
-بجایة –جامعة عبد الرحمان میرة 

یاسیةالحقوق والعلوم السّ كلیة

القانون العامقسم

:عنوان المذكرة

الرقابة البرلمانیة على الأعمال 

الحكومیة

الماسترشهادة لنیلمذكرة مقدّمة 

 الإداريالقانون :تخصّص

:الدكتور إشرافتحت :لبةإعداد الطّ من 

علام لیاسشعبان إلهام                                   -

شعلال لهنة-

لجنة المناقشة

رئیسا..................................................مقداد فتیحة:الأستاذ (ة)

مقررا و مشرفا...عبد الرحمان میرةجامعة ب، أستاذ محاضر، علام لیاسالأستاذ :

ممتحنا...............................................میسون یسمینة:الأستاذ (ة)

2018/2019الجامعیة:السّنة



نحمد االله كثیرا ، و نشكره أن وفقنا لإتمام هذا البحث ، و نسأله تعالى أن یبارك لنا العلم 

و الفضیلة .

الذي اشرف على بحثنا فلسیادته علام لیاس "كما نتوجه بعظیم الشكر و التقدیر لأستاذنا الفاضل "

عظیم الامتنان و جزاه االله عنا كل خیر .

و الشكر موصول إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تحمل عناء تصفح 

البحث فلهما عظیم التوقیر و الشكر و جزاهم االله خیر جزاء .

إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في انجاز هذا العمل .

من رغب أن یتعلم في كل أطوار و شكرا لبلدي الجزائر الحبیبة التي ما بخلت جهدا ل

التعلیم تجسیدا لمبدأ مجانیة التعلیم .



"و قل ربي ارحمهما كما عز و جل : االله حقهمافیاهدي هذا العمل المتواضع لمن قال

ربیاني صغیرا " والدي العزیزان اللذان انتظرا لحظة نجاحي و تشریفي لهما ، حفظهما االله و 

منحهما الصحة و العافیة .

" حفظهم أیمن و ماسینیساو اخوي " ادم"و ابنها " سیلیة "إلى كل أفراد عائلتي أختي " 

  االله .

عبدا و كان علیا به سیدا من معلمین و أساتذة في كل له إلى كل من علمني حرفا فصرت 

مراحل التعلیم ، اهدي هذا البحث المتواضع راجیتا من المولى عز و جل أن یجد القبول و النجاح 

.

ǻɬȆɺɦ



فضهما االله من كل ،فحلهما بكل نجاح حققته في حیاتي اهدي عملي هذا إلى والدایا اللذان أدین 

سوء ووفقني لأكون في مستوى تضحیاتهما .

"،و كذا اعز  الناس في حیاتي .یاسین"،و أخي "سیلیة و نلة كما اهدیه أیضا لكل من أخواتي "

دون نسیان جمیع المعلمین و الأساتذة الذین اشرفوا على تدریسي عبر مختلف الأطوار التعلیمیة .

لهنة
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مقدمة

1

مقدمة

یعد مبدأ الفصل بین السلطات من أهم المبادئ التي تقوم علیها الدولة الدیمقراطیة الحدیثة 

ثة الجهاز التنفیذي و التشریعي ، ذلك جراء توزیع و تقسیم وظائف الدولة بین الأجهزة الثلا

تسهیلا لممارسة السلطة ،و حتى لا ترتكز السلطة في ید شخص واحد ، فینتج ،و ذلك القضائيو 

عن ذلك الاستبداد و الفساد و سلب الحقوق و الحریات ،و یأخذ هذا المبدأ صنفین إما فصل 

مطلق و نكون عندها أمام النظام الرئاسي ،إما فصل مرن یقوم على أساس التعاون و التأثیر 

ما بین السلطات.المتبادل

تقضي على قواعد قانونیة مبدأ التوازن بین السلطات اغلب دول العالم التي تستند علىتعتمد

عادة  لسباقتانالتنفیذیة ، باعتبارهما ابرقابة كل سلطة لأخرى، بالأخص السلطتین التشریعیة و 

ن المجال الذي بممارسة مظاهر السلطة في المجتمع، إلى جانب ضمان عدم خروج كل منهما ع

حدده لها الدستور ، الأمر الذي یضمن حرصها على تطبیق القواعد الدستوریة .

نجد بعض الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة محصنة من أیة رقابة قضائیة سواءا من 

حیث الإلغاء أو التعویض ، و ذلك استنادا إلى نظریة أعمال السیادة التي تعود  جذورها إلى 

دولة الفرنسي الذي حرص على ترسیخ مكانته بتفادي الاصطدام بالحكام الإداریین.مجلس ال

الأعمال الحكومیة إلى أن هذه الأعمال تخضع یعود عدم اختصاص القضاء بالنظر في

مؤسسة بإعتبارهله أن یراقب هذه الأعماللرقابة سلطة أخرى غیر القضاء ،إذ أن البرلمان 

دستوریة هامة لكونه ذو ارتباط مباشر بالجمهور و الوسیلة التي تعبر عن الإرادة الشعبیة ، حیث 

خول له مهامین أساسیین لا یقل  احدهما أهمیة عن الآخر سواءا كان اختصاصا تشریعیا أو 

اختصاصا رقابیا.
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سلطة الرقابة على لضمان احترام التشریع و تحقیق الفعالیة لابد من ممارسة البرلمان ل

الحكومة ، ذلك و قد خول الدستور مجموعة من الوسائل التي تمكن البرلمان متابعة أعمال 

الحكومة ، و من بین هذه الآلیات على وجه الخصوص سلطته في استجواب أو طرح الأسئلة لأي 

اء عضو من أعضاء الحكومة ،وصلاحیته في إنشاء لجان التحقیق ،إضافة إلى سلطته في إجر 

المناقشة لبرنامج الحكومة ،و مشاریع القوانین و بیان السیاسة العامة .

تكمن أهمیة دراسة الموضوع في المكانة التي تحتلها كل من المؤسستین التنفیذیة و 

التشریعیة داخل البناء المؤسساتي للدولة الجزائریة ،و كذا التعرف إلى مدى تأثیر البرلمان  على 

لممارسات الفعلیة لاختصاصاتها الرقابیة ، ومعرفة إلى أي مدى یمكن أن الحكومة من خلال ا

تكون هذه الرقابة فعالة في مواجهة الوسائل التي تتمتع بها السلطة التنفیذیة و التي تؤدي إلى 

تقویتها . 

و من أسباب اختیارنا للموضوع هو انه موضوع غیر مدروس بالقدر الكافي رغم حساسیته و 

ذلك عمدنا البحث و التحلیل في جذور الأعمال الحكومیة ،و إبراز مدى فعالیة المتابعة أهمیته ، ول

البرلمانیة لهذه الأعمال.

و في حقیقة  الأمر لم نجد أي دراسة أو بحث عالج هذا الموضوع (الرقابة البرلمانیة على 

انه هناك مواضیع و الأعمال الحكومیة ) ،وهذا ما أدى إلى قلة المراجع المتخصصة فیه ،إلا

الرقابة البرلمانیة على أعمال :إشكالیات لها اتصال غیر مباشر بالموضوع المدروس أمثلة ذلك

السلطة التنفیذیة ،الأعمال الحكومیة و مبدأ المشروعیة ،فعالیة الرقابة البرلمانیة...الخ

:انطلاقا مما تقدم یمكن صیاغة إشكالیة الموضوع على النحو التالي

    ؟مدى رقابة البرلمان على اللأعمال الحكومیة ما

وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي و المقارن و ذلك بمقارنة الأحكام 

سوف یخصص لمفهوم فصل أولالدستوریة المتعاقبة في الجزائر و یكون ذلك في فصلین : 



مقدمة

3

سیتم التطرق فصل ثانيالأعمال الحكومیة و وسائل الرقابة البرلمانیة علي الأعمال الحكومیة ،أما 

فیه إلى فعالیة الرقابة البرلمانیة علي الأعمال الحكومیة .
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،أنشطتها و الأعمال الصادرة عنهایقتضي مبدأ المشروعیة خضوع الدولة للقانون في كافة

.1فالسلطة التنفیذیة عند إصدارها للقرارات تخضع لرقابة القضاء إلغاءا و تعویضا كأصل عام 

تخضع جمیع القرارات الصادرة عن الإدارة للإلغاء و فحص المشروعیة من طرف القضاء 

, كما تخضع أعمال السلطة التنفیذیة من جانب أخر للرقابة البرلمانیة 2و ذلك وفقا لأحكام الدستور

و ذلك بتقریر لمسؤولیتها السیاسیة . 

خر من القرارات , و التي حصنها كل تصدر السلطة التنفیذیة أثناء ممارسة مهامها نوع آ

من الفقه والقضاء من أیة رقابة على الإطلاق .

تعتبر أعمال السیادة اخطر استثناء على مبدأ المشروعیة , و یطلق علیها الأعمال 

الحكومیة أیضا , حیث یضع المشرع بموجبها سلاحا خطیرا في ید السلطة التنفیذیة في مواجهة 

راد , و یقف القاضي الإداري مكتوف الیدین أمامها , و ما علیه سوى تحدید حقوق و حریات الأف

.3الأعمال الحكومیة و یعلن عدم اختصاصه 

1
.03، ص.1993، القرار الإداري ، دار النهضة العربیة ، مصر،حافظ محمود محمدـ 
2

دیسمبر 07، مؤرخ في 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور من 113حسب نص المادة ـ 

1، مؤرخ في 02/03، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8، الصادر في 76، ج ر، ج.ج عدد1996

15المؤرخ في 08/19، المعدل و المتمم بالقانون رقم  2002افریل14، الصادر في 25، ج ر،ج.ج عدد 2002افریل

, المؤرخ  16/01رقم  , المعدل و المتمم بقانون2008نوفمبر 16, الصادر في 63، ج ر،ج.ج. عدد 2008نوفمبر 

''یراقب البرلمان عمل .التي تنص على 2016مارس 07,الصادر في  14,ج .ر ج,ج عدد  2016مارس  06في 

."152و  151و 98و  94الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 
أعمال السیادة و أثرها على مبدأ المشروعیة في فلسطین ( دراسة تحلیلیة مقارنة بین ,عبد الرحمان سالم احمد سلامةـ 3

النظم القانونیة و الشریعة الإسلامیة ) ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام , كلیة الشریعة و القانون , الجامعة 

  .108, ص.  2018الإسلامیة بغزة ،فلسطین ,
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 اتعویضا أو فحصأو إلغاءا  تتتحصن الأعمال الحكومیة من أیة رقابة قضائیة سواء كان

وص علیها في الدستور, لمشروعیة أو رقابة تفسیر مع إمكانیة خضوعها للرقابة البرلمانیة المنصل

و التي تكون بموجب آلیات دستوریة .

و علیه لدراسة مفهوم الأعمال الحكومیة و وسائل الرقابة البرلمانیة قد ارتأینا إلى تقسیم 

( مبحث , ووسائل الرقابة البرلمانیة مبحث أول )الفصل إلى مبحثین ، مفهوم الأعمال الحكومیة (

ثاني ).

لمبحث أو

الأعمال الحكومیةمفهوم

من المقرر فقها وقضاءا أن القرار الإداري الذي یقبل الطعن بالإلغاء هو تصرف قانوني 

صادر عن جهة إداریة وطنیة باعتبارها سلطة عامة، من شأنه التأثیر على المركز القانوني 

ء منها للطاعن، غیر انه توجد بعض القرارات الإداریة المحصنة التي لا تخضع لرقابة القضا

.4أعمال السیادة أوالحكومیة

تعتبر أعمال السیادة من أهم المفاهیم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبیر مع مبدأ 

المشروعیة،أو خضوع الدولة للقانون، حیث نجد مع هذا المصطلح تراجع خضوع الدولة لرقابة 

المنازعات المتعلقة بها، ومن ثم فهي القضاء من خلال نزع صلاحیته أو اختصاصه بالنظر في 

تعمل من خلاله فوق كل المؤسسات وقد تلغي الحریات أو تقیدها، كما قد تعتدي على حق الملكیة 

وتقید التصرفات دون أن تخضع لرقابة أو محاسبة وذلك استنادا إلى مصلحة أولى بالرعایة 

.5والحمایة من كل المصالح الفردیة أو الفئویة

- , أعمال السیادة الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري بین الإطلاق و التقیید ، ورقة عمل رضوانعبد القادر جمعة 4

مقدمة لأعمال المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول العربیة المنعقد بدولة الإمارات العربیة المتحدة ،انظر 

.2019فیفري 04یوم،اطلع علیه https://carjj.org<files<mdkhl_lyby-2الموقع 
22، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة"أعمال السیادة والاختصاص القضائي"، ،محمد واصل-5

.383، ص .2006،دمشق،سوریا، 02،عدد 
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، وكذا مطلب أول)بین من خلال هذا المبحث نشأة وتعریف الأعمال الحكومیة (لذلك ن

مطلب ثاني).خصائص الأعمال الحكومیة وتمییزها عن الأعمال الأخرى(

لمطلب أو

نشأة وتعریف الأعمال الحكومیة

إذا كان ظهور نظریة أعمال السیادة و الحكومة ترجع في الأصل إلى أسباب تاریخیة 

تتعلق بفرنسا, إلا انه بغض النظر عن هذا الأصل التاریخي یمكن القول بوجه عام أن علة 

هي شدة ارتباط تلك بة قضائیة اعتبارها من قبیل أعمال السیادة  التي تتحصن ضد كل رقا

نظام الحكم في الدولة و كذلك شدة ارتباطها بالعلاقة السیاسة , و لكن عمل الفقه الأعمال بصمیم 

. وهذا ما 6و القضاء الإداري  على ضبط تلك النظریة  و تحدید نطاق تلك الأعمال السیادیة

یمكن التطرق له خلال هذا المطلب بإلقاء نظرة على نشأة الأعمال الحكومیة والمعاییر الممیزة لها 

.(فرع أول)، وتقدیم تعریف لهذه الأعمال أول) ( فرع

لفرع أو

نشأة الأعمال الحكومیة

في  هدومیة إلى القضاء الفرنسي الذي جایعود المنبع الأساسي لنظریة الأعمال الحك

خلق التلاؤم مع الحكام الإداریین وعدم الاصطدام بهم.

لثورة الفرنسیة , فكانت جمیع السلطات في حیث كان النظام الفرنسي ملكیا و مستبدا قبل ا

ید الملك الذي اعتبر القاضي الأعلى تخضع لرقابته جمیع المنازعات ،لكن بعد قیام الثورة الفرنسیة 

م عمل رجالها على منع القضاء من التدخل في منازعات الإدارة و استندوا في ذلك  1789عام 

یه فان القضاء كان ممنوعا من التدخل في أعمال لمبدأ الفصل حسب التقسیم الفرنسي لها ، و عل

الإدارة ، و سمیت هذه المرحلة بالإدارة القاضیة ، فكانت الإدارة تتولى مهمة الفصل في المنازعات 

.225، ص .2005، القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة،( د ب ن )، محمد رفعت عبد الوهاب-6
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التي تنشا بینها و بین الأفراد ،أي تتجمع فیها صفة الخصم و الحكم في نفس الوقت لذلك لم 

رحلة فالقاعدة السائدة آنذاك هي عدم مسؤولیة الإدارة عن تظهر نظریة أعمال الحكومیة في هذه الم

لیتولى الحكم الذي رصى المعالم لمجلس الدولة "نابلیون بونبارت". حتى أتى الإمبراطور 7أعمالها

م، فخول له مهام فحص وإلغاء بعض القرارات الصادرة من الحكومة أو 1797الفرنسي عام 

التعویض عنها.

وعادت الملكیة للحكم في فرنسا مرة ثانیة، كان الحكام الجدد "نابلیون بونبارت "بعد سقوط 

مجلس الدولة بریبة وشك خاصة وانه من صنع خصمهم نابلیون، فأدرك المجلس ذلك ینظرون إلى 

واتبع سیاسة قضائیة حكیمة وذلك باختیار بعض القرارات المتصلة بجوهر نظام الحكم واستبعادها 

.8صاصه باعتبارها أعمال سیادیة لا تقبل أي طعن أمامهمن دائرة اخت

عاد المجلس إلى عهده الجمهوریة ،د جدید الذي هو عهد وبعد سقوط الملكیة وظهور عه

السابق، إلا انه تمسك بنظریة أعمال السیادة أو الحكومة، ثم جاء المشرع لیقنن ما ذهب إلیه 

مهوریة الثالثة، وبالتالي رسخت هذه النظریة م في ظل الج1872مجلس الدولة ابتداء من سنة 

.9تشریعا وقضاءا بل وأخذت بهذه النظریة كثیر من دول العالم فیما بعد

أما في الجزائر بالنظر إلى الاحتلال الفرنسي الذي تعرضت له، نشیر في ذلك إلى التبعیة 

ل الجزائر تطبق اء احتلاالقضائیة لفرنسا، أي أن نظریة أعمال السیادة كما ظهرت في فرنسا أثن

فالقاضي الإداري اشار صراحة إلى ان نظریة اعمال السیادة هي نظریة قضائیةكذلك في الجزائر،

، المسؤولیة الإداریة للإدارة عن الأعمال الحكومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، خلیصةبلعودصبرینة،ازاموم-7

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة , تخصص الهیئات الاقلیمیة و الجماعات المحلیة ،

.6، ص .2017الجزائر،
.226. مرجع سابق، ص.ابمحمد رفعت عبد الوه-8
الموقع  في ذلك .انظر126، نظریة أعمال السیادة في القانون السوداني، ص .ادم أبو القاسم احمد إسحاق-9

http://hdl.handl.net2019مارس 01اطلع علیه یوم.
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عند نظره لإحدى 1976محضة ، إذ كان القاضي الإداري الجزائري قد عبر عن ذلك صراحة سنة 

.10القضایا المعروضة علیه 

إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى أعمال السیادة وتحدیدها في القانون كما جاءت به 

من قانون 600قوانین بعض الدول، وإنما عمد إلى تحدید مجال القانون الإداري في نص المادة 

مة في "إن المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العاالإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على: 

من نفس القانون اختصاص المحاكم الإداریة، 801المادة. ولقد حدد في11المنازعات الإداریة "

.12وما بعدها اختصاصات مجلس الدولة901وفي نفس السیاق أیضا حددت المادة 

وتبقى الأعمال الحكومیة أو السیادیة غیر واردة في أي قانون، ویعود للقضاء وحده في 

تقریر ما إذا كان العمل سیادیا أم لا، وتطبق في هذا الإیطار نظریة أعمال الإدارة التقدیریة 

.13ونظریة السلطة التقدیریة

ییز بین العمل الإداري ومنذ ظهرت النظریة والمحاولات مستمرة للوصول إلى معیار تم

الذي یخضع للرقابة القضائیة، والعمل الإداري الذي یعتبر من أعمال السیادة ومن ثم لا یخضع 

.14للرقابة الإداریة

أولا: معیار الباعث السیاسي:

لذي تعرض له .مضمون المعیار والنقد اسندرس فیه

كلیة الحقوق إداري ،تخصص قانون الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،,نقاش حمزة-10

.32،ص.2011و العلوم السیاسیة ، جامعة متنوري، قسنطینة،الجزائر ،
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج.ر.ج.ج.د.ش 2008فیفري 25,مؤرخ في 08-09قانون رقم ال -11

.2008،لسنة 21،عدد 
12-11، السیادة بین الإطلاق والتحدید ورقة عمل لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول العربیة أیام مسعودي حسین -12

02اطلع علیه یوم_r_ljzy-https//carjj.org<fils<ml_lsydانظر الموقع 14، ص2012سبتمبر المنعقد في أبو ظبي 

.2019مارس 
.15نفس المرجع، ص .-13
.56اء الإداري، مكتبة النصر ،القاهرة،( د س ن)،  ص.، القضمحمد الشافعي أبوراس-14
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:مضمون معیار الباعث السیاسي-1

مضمونه أن أعمال السیادة هي التي تصدرها السلطة التنفیذیة لباعث سیاسي بخلاف 

.15أعمال الإدارة، إذ لا وجود لهذا الباعث

ویقضي مجلس الدولة الفرنسي صفة السیادة على كل عمل یصدر من السلطة التنفیذیة 

یكون الغرض منه حمایة الجماعة بذاتها أو مجسدة في حكومة ضد أعدائها في الداخل أو 

الخارج،سواءا كانوا ظاهرین أو مختفیین في الحاضر أو المستقبل، رفع هذا الاجتهاد القضائي من 

.وهو من أقدم المعاییر التي اخذ بها القضاء لتحدید 16السیاسي بعدم قبول الطعن فیهحتمیة القرار

المقصود بأعمال السیادة، وكان أول حكم اخذ بمعیار الباعث السیاسي هو حكم مجلس الدولة 

لافیت".في قضیة"1822بتاریخ أول ماي سنة 

م  1822عام لافیت"قضیة" فقد ظهرت فكرة الباعث السیاسي في قضاء مجلس الدولة في 

عائلة نابلیون من جانفي التي كانت تنص على استبعاد 2بمناسبة تطبیق المادة الرابعة من قانون 

من التمتع بالحقوق المدنیة ومن تملك أیة أموال أو سندات أو معاشات تقررت  هافرنسا مع حرمان

قرار وزیر المالیة الرافض لها على سبیل المنحة، فرفض مجلس الدولة الدعوى المرفوعة ضد 

صرف مستحقات أحد أفراد أسرة نابلیون من المرتبات، وأسس المجلس حكمه على أن طلب 

.17المدعى یتعلق بموضوع سیاسي الأمر الذي یجعل المحكمة وحدها مختصة للفصل فیها

.30, المنازعات الإداریة، دار هومة لنشر و التوزیع, الجزائر,( د س ن)،  ص.عبد القادر عدو-15
16-C .E ,19 Février 1875 ,NAPOLEON Joseph Bonaparte ,Rec .Lebon, p .155.
17 - AUVRET-FINCK(J) ,Les actes de gouvernement inductible peau de chagrin ? chronique administratives ,
L.G.D .J ,Fance,1995, p15.
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الانتقادات التي تعرضت لها نظریة الباعث السیاسي-2

تعرض معیار الباعث السیاسي لإنتقادات فقهیة حادة، تمثلت في كونه معیار مرن وغیر 

محدد، یشكل خطر على حقوق و حریات الأفراد، إذ تستطیع به الحكومة أن تتهرب من الرقابة 

.18القضائیة

یعد تبریر عدم الخضوع للرقابة بسبب الباعث السیاسي أمر ناقص ، إذ انه من غیر 

طقي البحث عن الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى إصدار عمل ما بسبب ظرف معین أو المن

بسبب طبیعة الشخص المخاطب بالعمل ، و إنما یستوجب فحص ما إذا كان العمل مشروعا أم 

لا. و قد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذا المعیار في وقت لم یكن یستطیع مجابهة إدارة قویة ،و 

19دعائمه تخلى عنه.لكن عندما توطدت

ثانیا: معیار طبیعة العمل ذاته

المعیار .هذا له  لذي تعرضالدراسة هذه النظریة یستوجب التطرق إلى مضمونها والنقد 

مضمون نظریة طبیعة العمل ذاته-1

فشل معیار الباعث السیاسي اتجه الفقه والقضاء نحو معیار جدید یتمیز بعد أن إتضح

بأنه معیار موضوعي ولیس شخصي وذاتي مثل المعیار السابق، وهذا المعیار الموضوعي الجدید 

.20یقوم على تفرقة جدیدة في نطاق نشاط السلطة التنفیذیة

, دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، بایةنيكسكاـ 18

.71، ص.2011جامعة مولود معمري , تیزي وزو,الجزائر، 
fABREـ 19 (J), Des Actes De gouvernement , Imprimerie GUSTAVE , FIRMIN ,MONTANE et SICALDI,
France، 1908 ،p.16.

تخصص، الأعمال الحكومیة و مبدأ المشروعیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق,یاخدأنیسة , زایدي سهیلةـ  20

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, جامعة عبد الرحمان میرة , بجایة ,الجزائر، الهیئات الإقلیمیة و الجماعات المحلیة ،

.10، ص.2015
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صادرة من السلطة التنفیذیة فمضمون أعمال السیادة حسب هذه النظریة هي الأعمال ال

في ممارستها وظیفتها الحكومیة، وفي غیر ذلك یعد العمل إداریا، وقد قیل في التمییز بین 

الوظیفتین، أن الوظیفة الحكومیة تتمثل في وضع الحلول للأمور الأساسیة والسهر على تحقیق 

صالح الیومیة لجمهور مصالح الدولة الرئیسیة، إما الوظیفة الإداریة فتتركز في تسییر الم

.21المواطنین

نقد النظریة-2

لم یسلم هذا العیار من النقد، ذلك انه لیس من السهل التمییز بین ما هو من الشؤون 

العادیة الیومیة للجمهور، وما یعتبر من المسائل الكبرى الاستثنائیة، وهكذا لم یقدم أیضا هذا الرأي 

.22حلا حاسما للمشكلة

كما انه مصدر الصعوبة في التحدید الدقیق لأعمال الحكومة وأعمال الإدارة هو أن القیادة 

العلیا للسلطة التنفیذیة لا تقوم دائما بالأعمال الحكومیة، بل تقوم أحیانا بأعمال إداریة تقبل الطعن 

بین الهیئة مثل: إصدار اللوائح الإداریة، فلیس هناك فصل عضوي في نطاق السلطة التنفیذیة

.23التي تتولى دائما وظیفة حكومیة وتلك التي تتولى أعمال إداریة بحتة

ثالثا: معیار القائمة القضائیة

بعد الانتقادات الموجهة لكلتا النظریتین السابقتین وفشلهما في التحدید الصحیح للأعمال 

الحكومیة اتجه الفقه إلى تفعیل نظریة القائمة القضائیة:

.30, مرجع سابق, ص.عبد القادر عدوـ  21
.39, مرجع سابق , ص.محمد الشافعي أبو راسـ  22

.234, مرجع سابق ,ص.محمد رفعت عبد الوهابـ  23
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مضمون النظریة-1

هجر مجلس الدولة نظریة الباعث السیاسي ونظریة المعیار العضوي في تصنیف الأعمال 

الصادرة عن السلطة التنفیذیة وان المعمول به حالیا في تحدید أعمال السیادة هو تعداد القضاء 

.24على سبیل الحصر في القائمة

فقه لأحكام القضاء الخاصة بأعمال السیادة و القائمة القضائیة عبارة عن تجمیع قام به ال

، و التي تتضمن كل من الأعمال المتصلة بعلاقة السلطة 25تم تصنیفها في مجموعات محددة

التنفیذیة بالبرلمان كحل هذا الأخیر أو دعوته للانعقاد، وتلك المتصلة بعلاقة الحكومة بالدولة 

بالمعاهدات، أو في الحروب كقرار إعلان الحرب الأجنبیة سواء في وقت السلم كالأعمال المتعلقة

.26على دولة من الدول، وكذلك بعض الأعمال المتعلقة بأمن الدولة الداخلي

یعتبر معیار القائمة القضائیة من أرجح المعاییر و أكثرها واقعیة في تحدید أعمال السیادة ، 

وقف القضاء بین التشدد و خاصة و أن مجال هذه الأعمال یختلف باختلاف الظروف و تغییر م

27التهاون.

ـ نقد النظریة2

یعیب على هذا الاتجاه أنه لا یضع معیارا لأعمال السیادة بالمعنى الفني و الدقیق ، كما 

أنه یؤدي إلى تحكم القضاء بدلا من الإدارة في تحصین العمل الإداري من الرقابة القضائیة، فمنح 

لا یعني عدم الحاجة إلى معیار لتحدید هذه الأعمال، فالقضاء القضاء سلطة تحدید عمل السیادة 

.,مرجع سابقعبد القادر جمعة رضوانـ 24

القضاء الإداري (مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء الإداري ) ، منشاة المعارف بالإسكندریة ،إبراهیم عبد العزیز شیحاـ 25

.203،ص.2006،مصر ،
  .46, ص.1990, القضاء الإداري , دار المطبوعات الجامعیة , مصر ,ماجد راغب الحلوـ 26
.47ه ، ص .المرجع نفس-27
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نفسه یحتاج  إلى هذا المعیار وإلا كان الأمر تحكما واضحا من القضاء طالما أن تحدید أعمال 

28السیادة یتم بطریقة مزاجیة من القاضي و دون معیار موضوعي واضح و سلیم.

فرع ثاني

تعریف أعمال السیادة

أعمال السیادة أو الأعمال الحكومیة نظریة دولیة، تطرقت إلیها معظم دول العالم باعتبار

أو  أولا)بالتالي نجدها اكتسبت أهمیة واسعة وتعددت التعریفات المقدمة لها، إما من طرف الفقهاء(

.(ثانیا)عند القضاء وذلك خلال مختلف الأحكام الصادرة منه 

أولا: التعریف الفقهي

یف التي لجا  إلیها الفقه إلى مجموعة من الطوائف وهي كالأتي: تنقسم التعار 

ـ الاتجاه الأول1

ركزت الطائفة الأولى من الفقهاء على جانب نفي خضوع أعمال السیادة لرقابة القضاء 

:29بجمیع صورها، دون تحدیدها المقصود بأعمال السیادة ونجد في ذلك

هي مجموعة من القرارات على أنها: "لوهابمحمد رفعت عبد احیث عرفها الدكتور 

والأعمال التي تصدر من السلطة التنفیذیة، ولكنها لا تخضع لأیة رقابة قضائیة ولا رقابة 

القضاء الإداري ولا رقابة القضاء العادي. فهي أعمال تتمتع بحصانة عامة ضد كل رقابة 

على استبعاد قضاء الإلغاء قضائیة، ومن حیث مدى تلك الحصانة فهو شامل مطلق لا یقتصر

.30فقط بل أیضا قضاء التعویض"

sciencesــ نظریة أعمال السیادة , انظر الموقع28 juridique. Ahlamonjoda/net 2019فیفري 22،اطلع علیه یوم.
، انظر في 3غربیة , صم, نظریة أعمال السیادة بین الإطلاق والحصر ,محكمة النقض , المملكة السبیلا عبد الحمیدـ  29

.02-03-2019اطلع علیه یوم ،shttps://carjj.org<sites<default<fileذلك الموقع 
.224,مرجع سابق ,ص.محمد رفعت عبد الوهابـ 30
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أعمال السیادة أو أعمال الحكومة هي طائفة من بقوله: "ماجد راغب الحلوكما عرفها 

أعمال السلطة التنفیذیة أخرجها القضاء الإداري الفرنسي من ولایته لأسباب یغلب علیها الطابع 

31.التاریخي"

YOESذینوفي تعریف الأستا GAUDMTE et ANDRE

DELAUBADAIRE :تخضع لرقابة القضاء، لا طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة التي «نجد

سوآءا كان القضاء الإداري أو القضاء العادي، فهي لا تكون محلا لطعن بالإلغاء أو التعویض، 

.32الاستثنائیة"ولا حتى وقف التنفیذ، سواء كان ذلك في الظروف العادیة أو في الظروف 

طائفة من القرارات الإداریة «على أنها: عبد الفاتح محمدوفي نفس السیاق عرف الدكتور 

التي لا تخضع لرقابة الإلغاء بالتالي فهذه الطائفة تمثل استثناءا حقیقیا على مبدأ 

.33المشروعیة"

الاتجاه الثاني-2

لى جانب الجهة التي تملك تكییف العمل ركزت هذه الطائفة في تعریفها لأعمال السیادة ع

والحكم على ما إذا كان یعد العمل عملا سیادیا أم لا، وبذلك استخلصت إلى أن عمل السیادة هو 

كل عمل یقرر له القضاء الإداري هذه الصفة، وهو تعریف قاصر لما أكد فقط على الجهة المخولة 

، ومن أمثلة ذلك نجد: 34ا وعناصرهابالتكییف، دون تحدید ماهیة أعمال السیادة وطبیعته

.35"كل عمل یقرر له القضاء الإداري هذه الصفة:"هوریوالتعریف الذي تطرق إلیه 

.45, مرجع سابق ,ص.ماجد راغب الحلوـ 31
32-DELAUBADAIR( A), GAUDMTE( Y) , Droit administrative, 6eme édition . Dalloz, Paris,2002, p.110.

.52،ص.1990الوجیز في القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة , مصر، ،الفاتح محمدعلي عبد ـ 33
.3،مرجع سابق ، ص.سبیلا عبد الحمید ـ 34
، 1961, القضاء الإداري، الطبعة الثالثة ، دار الفقه العربي ، ( د ب ن ), طماوي محمد سلیمانـنقلا عن 35

  .294ص.
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"سلیمان الطماويإضافة إلى ذلك تعریف الفقیه  عمل یصدر على السلطة التنفیذیة، :

رقابة المحاكم متى خرج عن یمة الدولة في الخارج والداخل، و تحیط به اعتبارات خاصة كسلا

.36قرر لها القضاء هذه الصفة"

الاتجاه الثالث-3

ركزت هذه الطائفة على إظهار الجانب السیاسي المرتبط بهذه الأعمال ، كما ركزت على 

تحدید الحكمة من تحصین هذه الأعمال من رقابة القضاء ، و هي اتصالها بمصالح الدولة 

.37العلیا

لك التي تعرف العمل السیادي على انه ذلك العمل الذي تباشره ومن أمثلة هذه الطائفة ت

الحكومة،بمقتضى سلطتها العلیا، في سبیل تنظیم القضاء والإدارة والنظام السیاسي والدفاع عن 

.38كیان الدولة وسلامتها في الداخل والخارج

التنفیذیة سلطةالعمل الصادر من الهیئات العلیا لل«ونجد بعض الفقه یعرفها على أنها: 

القانون بسبب طبیعته ع أو القضاء استثناء لمبدأ سیادة سلطاتر والذي یسري فیه المش

.39غة السیاسیة للهیئة التي أصدرته من جهة أخرى"بللص اوجهة منالسیاسیة 

ثانیا: التعریف القضائي للأعمال الحكومیة

یمكن تبیان بعض من أحكام القضاء الإداري العربي حیث نجد أنها تناولت بعض 

، إذ أقرت محكمة القضاء الإداري في مصر بأنه: 40التعریفات لأعمال السیادة الواردة في أحكامها

.295ـ المرجع نفسه ، ص.36
.4، مرجع سابق، ص.الحمید سبیلاعبد ـ 37
:الموقعانظر ـ الأعمال المستبعدة من الطعن بالإلغاء ،38 //www.droitarab.comhttps 2019افریل 16، اطلع علیه یوم.
.103، مرجع سابق ، ص.عبد الرحمان سالم احمد سلامةـ نقلا عن 39
.18، مرجع سابق ، ص.خلیصةبلعودصبرینة، ازامومـ 40
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لها من سلطان الذي یتصل بالسیادة العلیا للدولة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بما"العمل

.41للمحافظة على سیادة الدولة وكیانها"الحكم

:" أعمال السیادة هي تلك الأعمال كما جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري

التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظیفتها السیاسیة وان عدم امتداد الرقابة 

وإنما لان ضوابط ومعاییر الفصل في القضائیة، لیس لان هذه الأعمال فوق الدستور والقانون 

مشروعیتها لا تستقیم للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل في العلن وفي حال 

.42انتفى هذا الضابط وجب الالتزام بالأصل المشار إلیه وهو خضوعها لرقابة القضاء"

حكومیة تخرج عن رقابة "أن الأعمال الأما محكمة العدل العلیا الأردنیة فتقر على: 

القضاء الإداري كونها ترتبط بالسیاسة العلیا للملكة والتي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم 

لا إدارة لتنظیم العلاقات بین السلطات وتنظیم علاقات الدولة بغیرها من الدول الأجنبیة أما 

العام والسهر على خدمة المواطنین لصالح لالأعمال الإداریة التي تباشرها الحكومة تحقیقها 

، ویلاحظ في ذلك أن مفهوم السیاسة العلیا فهي أعمال إداریة تخضع لرقابة محكمة العدل العلیا"

.43أیضا أمر مرن لا یمكن الإحاطة به دون جهد قضائي

وهي نفس الفكرة التي قامت محكمة العدل الفلسطینیة بإتباعها في تعریفها لأعمال السیادة

:" أنها تلك الطائفة من الأعمال التي تصدرها الحكومة بوصفها سلطة حكم لا وذلك في قولها

سلطة إدارة تباشرها بموجب السلطة العلیا لتنظیم علاقاتها مع غیرها من السلطات وتنظیم 

العلاقات مع الدول الأجنبیة وتسییر الهیئات العامة أما القرارات التي تصدر تطبیقا للقانون فهي

.44عمل إداري"

ـ الأعمال المستبعدة من الطعن ، مرجع سابق 41
،انظر في 2016جوان 21یة و الصادرة بجلسة القضائ70لسنة 43709حكم محكمة القضاء الإداري المصري رقم ـ 42

.2019مارس 28، اطلع علیه یوم https://www.youm7.comذلك الموقع 
, مسؤولیة الدولة على أعمال السیادة ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون حاتم رشید عبد الماجد فنیانيـ نقلا من 43

  .25, ص .2018العام ,كلیة الدراسات العلیا , جامعة النجاح الوطنیة , فلسطین ,
.25،المرجع نفسه ، ص.حاتم رشید عبد الماجد فنیانيـ 44
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المتعلق بالطعن المقدم 1967جانفي 20أما في الجزائر فنجد القرار القضائي الصادر في 

الأعمال التيضد قرار وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي قد اعتبر أن أعمال السیادة تتمثل في:" 

حكومة في علاقتها تقوم بها الحكومة في علاقتها مع البرلمان، وكذلك الأعمال التي تقوم بها ال

.45وهو ما یبدو معبرا عن الاتجاه السائد في الخارجمع الخارج" 

وفي فرنسا فنجد القضاء الفرنسي لم یقدم أي تعریف صریح للأعمال الحكومیة من خلال 

أعمال أحكامه إلا ان مجلس الدولة ومحكمة التنازع أثناء رفضها للدعوى تستعمل العبارات التالیة "

، یس من طبیعتها أن تحال إلینا، مسالة سیاسیة تملك الحكومة وعدها الفصل فیها"سیادیة ل

.46غیر أن الفقهاء ومفوضي الحكومة كانوا یفضلون عبارة أعمال الحكومة

مطلب ثاني

خصائص الأعمال الحكومیة و تمییزها عن الأعمال المشابهة

بعدما أن ارتأینا في المطلب الأول إلى نشأة الأعمال الحكومیة وتعریفها، سنحاول في هذا 

وذلك لإزالة  لها عن الأعمال المشابهةو تمییزهاالمطلب دراسة خصائص الأعمال الحكومیة

الإبهام وتجنب الاختلاط بین هذه الأعمال والأعمال الأخرى المشابهة.

كما ذكرنا سابقا على أنها تلك الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة فالأعمال الحكومیة 

باعتبارها سلطة حكم ولا سلطة إدارة بخلفیة سیاسیة، وتتعلق بسیادة الدولة ومصالحها وسیادتها 

فرع أول)(47العلیا وأمنها الداخلي والخارجي

ها لا تخضع لأیة رقابة إذ أن الأعمال الحكومیة تتمیز عن غیرها من الأعمال الأخرى أن

قضائیة بكافة صورها، فهي خروج صریح عن مبدأ المشروعیة بصورة عامة، هادفة منها الحفاظ 

(فرع ثاني) .48على كیان الدولة

.32, مرجع سابق ،ص.ـ نقاش حمزة45
46- DELAUBADAIR (A) ,GAUDMTE (Y ) ,Op.cit , p.590.

،مبدأ المشروعیة و ضمان تطبیقه (دراسة مقارنة), دار النهضة العربیة ،القاهرة ، مصر ـ محمد عبد الحمید أبو زید47

.111، ص.2002،
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فرع أول

خصائص الأعمال الحكومیة

تتمیز الأعمال الحكومیة عن غیرها من الأعمال الأخرى بمجموعة من الخصائص والتي 

، ولا تخضع (أولا)لتعریف على أنها أعمال صادرة عن السلطة التنفیذیة استخلصت من خلال ا

(ثانیا)لأیة رقابة قضائیة 

أولا:الأعمال الحكومیة أعمال صادرة عن السلطة التنفیذیة

تتخذ من سلطات عالیة وسامیة إذ أنها تصدر الأعمال الحكومیة عن السلطة التنفیذیة، 

و الوزیر الأول، كما تتخذ أیضا من طرف الممثلین الجمهوریة، وعلى رأسها رئیس في الدولة

. فلا یمكن أن تصدر أعمال السیادة إلا من 49العلاقات الدولیة الخارجیة إطارالدبلوماسیین في 

.50السلطة التنفیذیة، لأنها الجهة المختصة والتي لها سلطة تنفیذیة لممارسة هذه الوظیفة

ءات تصدرها السلطة التنفیذیة بصفتها سلطة حكم ولیس مجرد فالأعمال الحكومیة هي إجرا

.51أعمالا إداریة فقط

السلطة التنفیذیة لا تتولى الوظیفة الإداریة فقط، وإنما تمارس كذاك وظیفة أخرى هي 

الوظیفة الحكومیة،والتي ترتبط إما بعلاقتها مع السلطات الأخرى كالسلطة التشریعیة، أو لتأدیة 

.52لمختصة بهاالمهام ا

.103, مرجع سابق ، ص .واصل محمدـ 48
،الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة و الرقابة القضائیة ،أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في علام لیاسـ 49

.97،ص.2018العلوم،جامعة مولود معمري،تیزي وزو ، الجزائر ، 
.106،مرجع سابق ،ص .عبد الرحمان سالم احمد سلامةـ 50
.104، مرجع سابق،ص .واصل محمدـ 51
.104, مرجع سابق ،ص.واصل محمدـ 52
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ثانیا:أعمال الحكومة لا تخضع للرقابة القضائیة

عامة إن أعمال الحكومة الصادرة عن السلطة التنفیذیة تخضع للرقابة القضائیة، باستثناء 

، سواء كانت 53عمال الحكومیة أو ما یسمى بأعمال السیادة، فإنها محصنة من أیة رقابة قضائیةالأ

جانب القضاء الإداري، فهي لا یمكن أن تكون محلا للإلغاء ولا من جانب القضاء العادي ولا من

التنفیذ، أو فحص للمشروعیة.  قفو 

تحدید العمل الحكومي، ویعلن بیقف القضاء أمام الأعمال الحكومیة عاجزا، فهو یقوم فقط 

ه وهكذا یمكن القول إن نظریة أعمال السیادة أخطر استثناء على مبدأ ،54عدم اختصاص

المشروعیة، فهي خروج صریح عنها على عكس نظریة السلطة التنفیذیة ونظریة الظروف 

.55الاستثنائیة.ولهذا فقط بأنها النقطة السوداء في جبین هذا المبدأ

استبعاد أعمال حكمة  أعلنتالم :"أنجاء في قرار المحكمة الدستوریة العلیا في مصر

تتصل بسیادة الدولة في الداخل والخارج ولا تقبل بطبیعتها أن أنها السیادة من ولایة القضاء 

تكون محلا للتقاضي لما یحیط بها من اعتبارات سیاسیة تبرر تحویل السلطة التنفیذیة سلطة 

ن تحویل القضاء سلطة تقدیریة أوسع مدى وأبعدها نطاقا تحقیقا لصالح الوطن وسلامته دو

التعقیب في هذا الصدد، لان ذلك یقتضي توافر المعلومات وعناصر وموازین تقدیر لا تتاح 

.56للقضاء فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء "

فرع ثاني

تمییز الأعمال الحكومیة عن الأعمال المشابهة

سوف نحاول إبراز أهم الاختلافات الموجودة بین الأعمال الحكومیة والأعمال المشابهة من 

، (أولا)خلال هذا الفرع،ومن بین الأعمال نذكر، تمییز الأعمال الحكومیة عن الظروف الاستثنائیة 

.117، مرجع سابق ص .علام لیاسـ 53
.107،مرجع سابق ، ص .واصل محمدـ 54
.6،مرجع سابق ،ص .حسینیمسعودـ 55
.104،مرجع سابق ،ص.واصل محمدـ نقلا عن ,56
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لأعمال ، وكتمییز أخیر سوف نمیز ا(ثانیا)ثم نقوم بتمییز الأعمال الحكومیة عن السلطة التقدیریة 

.(ثالثا)الحكومیة عن الأعمال الإداریة 

أولا: تمییز الأعمال الحكومیة عن الظروف الاستثنائیة

إعطاء تعریف للظروف أولا قبل التطرق إلى تبیان نقاط التشابه والاختلاف بینهما سنحاول 

الاستثنائیة 

ـ تعریف الظروف الاستثنائیة1

ستثنائیة إلى الحرب العالمیة الأولى حیث كان یطلق یعود الأصل التاریخي للظروف الا

علیها اسم "نظریات سلطات الحرب" بعدها استبدل اسمها لیصبح " نظریات الظروف 

.57الاستثنائیة"

الظروف الاستثنائیة هي حالة مفاجئة أو واقعیة تهدد الدولة لمخاطر داخلیة أو خارجیة 

ترابها، ومؤسساتها الدستوریة وطبیعة نظامها السیاسي جسیمة، والتي من شانها تهدد امن وسلامة 

والاقتصادي والاجتماعي،والأمر الذي یستوجب على السلطات الدستوریة والإداریة المختصة 

التدخل لاتخاذ التدابیر اللازمة لردع المخاطر وإعادة الوضع إلى الحالة العادیة في أقرب وقت 

.58ممكن

من التعدیل  110إلى  105الظروف الاستثنائیة في المواد ولقد تناول المؤسس الدستوري 

.59، والذي من شانها یختص بإعلانها رئیس الجمهوریة2016الدستوري لسنة 

.170، مرجع سابق ،ص.علام لیاسـ 57
الماجیستر في القانون  ،كلیة ، حالة الظروف الاستثنائیة و تطبیقاتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة تمیمي نجاة ـ  58

.28،ص.2003الحقوق و العلوم الإداریة ،جامعة الجزائر ،
، نظریة الظروف الاستثنائیة كقید لمبدأ المشروعیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون لعور مریم ،حلیس فضیلةـ 59

محمد الصدیق بن یحیي ،جیجل،الجزائر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعةتخصص قانون عام داخلي ، العام  ،

.14،ص.2016،
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ـ أوجه التشابه2

تعتبر كلا من الظروف الاستثنائیة والأعمال الحكومیة كاستثناء وخروج من مبدأ 

، كما تعتبر 60احدة وهي السلطة التنفیذیةالمشروعیة، بالإضافة أن كلاهما یصدران من سلطة و 

مستندا إلى "Albaire"الظروف الاستثنائیة من أعمال الحكومیة وهو ما ذهب إلیه الأستاذ 

.61هو فكرة الضرورةو عمال الحكومیة الأأساس نظریة 

ـ أوجه الاختلاف3

تختلف الأعمال الحكومیة عن الظروف الاستثنائیة من حیث أن:

الاستثنائیة هي مخالفة لمبدأ المشروعیة من الناحیة الشكلیة بحیث تظل  الظروف

خاضعة لرقابة القضاء، أما الأعمال الحكومیة فهي مخالفة من حیث الشكلیة والمادیة معا.

 الأعمال الصادرة عن الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة تخضع لرقابة القضاء

.62التي لا تخضع لرقابة القضاءوتعویضا،عكس الأعمال الحكومیة  إلغاءا

 الظروف الاستثنائیة هي حالة مؤقتة، ولا تطبق إلا في حالة توافر شروطها، أما

.63الأعمال الحكومیة فهي نظریة دائمة ولا علاقة لها بظروف معینة ولا وقت محدد

 تقوم الظروف الاستثنائیة على أساس الضرورة، أما أعمال الحكومة أساسها لم

.64یستقر بعد

قدیریة ثانیا: تمییز الأعمال الحكومیة عن السلطة الت

على نفس الطریقة التي اتبعناها سابقا، سنحاول إعطاء أولا تعریفا للسلطة التقدیریة.

.170، مرجع سابق ،ص .علام لیاسـ 60
.24، مرجع سابق ،ص.ـ تمیمي نجاة61
.181، ص.1956،مجلس الدولة ، دار الفكر العربي ،القاهرة ، مصر ،عثمان خلیلـ 62
.30، مرجع سابق ،ص .تمیمي نجاةـ 63
.21سابق ، ص.،مرجعـ لعور مریم ،حلیس فضیلة64
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ـ تعریف السلطة التقدیریة1

السلطة التقدیریة هو إعطاء الإدارة قدرا من الحریة والتقدیر من اجل اتخاذ قراراتها من عدم 

. فهي فكرة شرعیة مرتبطة بفكرة الملائمة، إذ أن القانون عندما یمنح للإدارة السلطة 65اتخاذها

التقدیریة،فانه بذلك یترك لها حریة تقدیر ملائمة أعمالها، بمعنى التناسب بین الوسیلة والغایة 

خاصة في مجال الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام الذي تختص به هیئات ضبطیة وطنیة 

ئیس الجمهوریة"، "أو هیئات محلیة "الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي " الذي یعتبر من " ر 

.66تظهر فیه السلطة التقدیریة للإدارةالتي أهم مجالات 

السلطة التقدیریة تقابلها السلطة المقیدة، وتكون هذه الأخیرة في حالة تحدید شروط ممارسة 

.67مع إخضاعها لرقابة القاضي لها الاختصاص للإدارة ورسم حدود

إلا أن هذا لا یعني السلطة التقدیریة منح حریة مطلقة للإدارة في اتخاذ قراراتها , إذ أنها 

.68تبقى ملزمة باحترام مجموعة من الشروط و الأركان مع إخضاعها لرقابة القاضي

أوجه التشابه-2

تتشابه الأعمال الحكومیة و السلطة التقدیریة في أنهما خروج عن مبدأ المشروعیة ,و كذلك 

أنهما یصدران من نفس الجهة ألا و هي السلطة التنفیذیة.

كلیة الحقوق تخصص قانون إداري ، ،ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،زروقي عبد القادر ـ 65

.21، ص.2013و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح , ورقلة ،الجزائر ،
في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل ، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریةزرایقة عبد اللطیفـ 66

، 2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الوادي ،الجزائر , تخصص قانون إداري ، الماجستیر في القانون العام ،

 .181ص.
الماجستیر في ، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري و ضمانات تحقیقه ،مذكرة لنیل شهادة فادي نعیم جمیل علاونةـ 67

.53، ص.2011القانون العام ،كلیة الدراسات العلیا ،جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین،
،القانون الإداري (الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة )،منشورات جامعة حلب ،فلسطین ، (د س ن )، طلبة عبد االله ـ 68

  .21ص.
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ـ أوجه الاختلاف3

تختلف الأعمال الحكومیة عن السلطة التقدیریة من حیث أن:

 كانت مطلقة أو مقیدة، إذ ن سواءتمارس الإدارة السلطة التقدیریة بموجب القانو

طبیعة  ذات ، عكس الأعمال الحكومیة فإنهايتعتبر السلطة التقدیریة ذو مصدر قانون

سیاسیة من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي من اجل تفادي في الدخول في نزاعات والسلطة 

التنفیذیة.

مصلحة العامة، ترتكز السلطة التقدیریة على أساس تفادي جمود الإدارة وتحقیق ال

أما الأعمال الحكومیة أساسها لم یستقر بعد فهو غیر واضح رغم التبریرات والضوابط التي 

جاء بها الفقه والقضاء.

 السلطة التقدیریة محددة في زمن وبظروف یجب احترامها، أما الأعمال الحكومیة لا

یحددها لا زمن ولا ظرف معین.

ي فهي رقابة مشروعیة وملائمة، على غرار تخضع السلطة التقدیریة لرقابة القاض

الأعمال الحكومیة التي لا تخضع لأیة رقابة لا إلغاء ولا تعویض فالقاضي یختص فقط في 

.69الكشف عن العمل الحكومي

الأعمال الإداریةعن ثالثا: تمییز الأعمال الحكومیة 

على نفس المنهجیة السابقة نقوم أولا بتعریف الأعمال الإداریة 

تعریف الأعمال الإداریةـ 1

لم تتطرق التشریعات المختلفة المتعلقة بالسلطة الإداریة وأنشطتها للقرار الإداري، بل 

96، مثلا ما جاء به نص المادة 70اختصرت النصوص التشریعیة فقط إلى الإشارة للقرار الإداري

القرارات المتعلقة : "یبلغ الموظف بكلمن القانون الأساسي لوظیفة العامة التي تنص على

.148،مرجع سابق، ص . علام لیاسـ 69
2014, القانون الإداري ( النشاط الإداري )، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،عوابدي عمارـ 70

.89،ص.
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بوضعیته الإداریة وتنشر كل القرارات الإداریة، القرارات التي تتضمن تعیین وترسیم وترقیة 

. كما أشار 71"مهامهم في نشرة رسمیة للمؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیةالموظفین وإنهاء

.72منه901إلیه قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في نص المادة 

وعلیه یجرد الإشارة إلى أن التشریع الجزائري لم ینص على تعریفا مفصلا للقرار الإداري بل 

اكتفى فقط بذكره بصفة عامة.

ولإیجاد تعریف له حاول الفقهاء إلى إعطاء تعریف للقرار الإداري، سوف نكتفي بالتعریف 

نفرادي الصادر عن مرفق بعلي:"بأنه العمل القانوني الا محمد الصغیرالذي جاء به الأستاذ 

.73"والذي من شانه إحداث أثر قانوني لتحقیق المصلحة العامة عمومي عام

ـ أوجه الشبه2

.74تتشابه الأعمال الإداریة والأعمال الحكومیة على أنها یصدران عن السلطة التنفیذیة 

ـ أوجه الاختلاف3

الإداري، حیث نجد انه ابتدع مجموعة لقد حاول الفقه التمییز بین العمل الحكومي والعمل 

من المعاییر التي یرتكز علیها من اجل التفرقة بینهما:

معیار الهدف

ویقصد به الغایة من إصدار العمل الإداري، فإذا كان الباعث سیاسیا نكون أمام أعمال 

إذا كان الباعث غیر سیاسي فان العمل یعتبر إداریا ویخضع لرقابة القضاء.سیاسیة حكومیة،أما

،یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، 2006جویلیة سنة 15مؤرخ في ال، 06/03مر رقم الأمن 98ـ المادة 71

.2006جویلیة سنة  16في  ، الصادر46ج ر ج ج د ش ،عدد
،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة و الإداریة، مرجع سابق .09-08قانون رقم من 901ـ مادة 72
.8، ص.2005، القرارات الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، محمد الصغیربعليـ 73
نسیة (دراسة في القانون ، أعمال السیادة كاستثناء عن اختصاص القضاء و تطبیقها في مواد الجمغني بن عمارـ 74

 .50, ص .2013الجزائري والمقارن)،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة , جامعة ابن خلدون , تیارت , 
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:معیار التنفیذ

من خلال هذا المعیار فان أعمال السلطة التنفیذیة تصبح حكومیة إذا ما آخذت لتنفیذ 

أحكام الدستور،أما الأعمال الإداریة تتعلق بتنفیذ قانون عادي.

ر على انه یؤدي إلى الخلط بین العملین، لان هناك أعمال إلا انه یعاب على هذا المعیا

سیاسیة لیست تنفیذا لأحكام الدستور والعكس صحیح.

:معیار طبیعة العمل

وهو ما یسمى بالمعیار الموضوعي أیضا، إذ یقوم بالبحث في طبیعة العمل الصادر عن 

دة، أما إذا كان إداریا فهو من السلطة التنفیذیة، فإذا كان العمل حكومیا فهو من أعمال السیا

الأعمال الإداریة.

غیر أن أفضل محاولة تمییز بین الأعمال الإداریة والحكومیة هو ما جاء به الأستاذ 

"LAFRERRIERE" الذي ذهبإلى أن الوظیفة الحكومیة تشمل الأعمال المتعلقة بالسهر على

قة الدولة الخارجیة، أما الوظیفة الإداریة تطبیق الدستور وسیر السلطات العامة في الدولة، وعلا

تتمثل في الأعمال المتصلة بتطبیق الیومي للقوانین والتنظیمات، وتنظیم علاقة الأفراد بالإدارة 

.75وعلاقات الإدارة فیما بینها

75 _LAFRERRIEREAndre ,Traite de la juridiction administrative ,7eme edition , Paris , 1976, p.277.
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مبحثُ ثاني

وسائل الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة

ة الناجحة وسائل قانونیة تحدد الأهداف المتوخاة منها وعلاقتها 76تستلزم الرقابة البرلمانی

یضطلع بها البرلمان و تضع حدودا للنشاطات التي تنفذ في إطار هذه .بأعمال و مهام أخرى

الرقابة و لاسیما لإتمامها، إضافة إلى ذلك تحتاج الرقابة الناجحة إلى أطر و فاعلین یستخدمون 

.77ا و كفؤا من أجل تحقیق أهداف الرقابة البرلمانیةهذه الأدوات استخداما مناسب

یقوم الحجر الأساسي في النظام البرلمان على مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان و لهذا فقد 

تضمنت أغلب الدساتیر نصوص تتعلق بوسائل رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، و هذه 

مان حسب تقدیره لظروف الحال استخدام هذه الوسائل تمثل أدوات الرقابة البرلمانیة، و للبرل

.78الوسائل أو یقتصر على استخدام إحداها

و یفهم من وسائل الرقابة البرلمانیة سلطة التحري و التحقق التي تجریها المجالس النیابیة من 

م . و یمكن تقسی79أجل التأكد من التطبیق السلیم للقوانین و القیام بالدور المناط بها على أكمل وجه

البرلمان في تقصي الحقائق على أعمال السلطة التنفیذیة بغیة التأكد من ـ تعرف الرقابة البرلمانیة على أنها سلطة 76

خلفة نادیة في ذلك  التطبیق السلیم للقانون , و الوقوف على الخطاء و محاسبة المقصرین على ذلك ، للاطلاع أكثر انظر

مجلة الباحث للدراسات الاكادمیة،"2016،"الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل التعدیل الدستوري حبیبة،لوهاني

.63، ص.2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة باتنة، الجزائر ، 12عدد ، 

البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة، الملف الحادي عشر، المدیریة العامة للدراسات و المعلومات، مشروع ـ الرقابة77

اطلع   https://www.ip.gov.ibانظر في ذلك الموقع41برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب اللبناني ص. 

.2019ماي 06علیه یوم 
،انظر في ذلك 47، وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومة، جامعة بغداد،ص.علي كاظم الرفیعي-78

.2019ماي06اطلع علیه یوم https://www.iasj.netالموقع
یني، المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي و ، أجهزة الرقابة و أنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطجهاد حربـ 79

اطلع علیه یوم orgti-.au.transparancy.org.kwwww.انظر في ذلك الموقع33.، ص2003الدیمقراطیة ، فلسطین، ، 

.2019مارس 09
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مطلب )، و أدوات الرقابة البعدیة (مطلب أولهذه الأدوات إلى قسمین أدوات الرقابة القبلیة( 

).ثاني

مطلب أول

أدوات الرقابة البرلمانیة القبلیة

تطبیقا للفصل المرن بین السلطات قد خلق الدستور نوع من التعاون المتبادل بین السلطة 

ابل الأعمال التشریعیة التي تقوم بها السلطة التنفیذیة قد خول التنفیذیة والسلطة التشریعیة، إذ أن مق

الدستور للبرلمان بصفته المشرع مجموعة من الوسائل یمارس من خلالها الرقابة السابقة أو القبلیة 

)، إمكانیة فتح فرع أولعلى أعمال الحكومة التي تتمثل في مناقشة مخطط عمل الحكومة (

فرع )، الرقابة البرلمانیة على مشروع قانون المالیة ( فرع ثانيیة ( مناقشة حول السیاسة الخارج

).ثالث

فرع أول

مناقشة مخطط عمل الحكومة

الحكومة في النظام البرلماني مباشرة بعد تعیینها على تحضیر مشروع برنامجها الذي تعمل

تسعى من خلاله إلى تحدید أهدافها على كافة الأصعدة التي تدخل ضمن اختصاصها. وتشكل 

هذه الأهداف المسطرة،بالتالي السیاسة العامة التي تسعى الحكومة متابعتها في حال ما صادق 

.80لبرنامج المعروض علیهالبرلمان على ا

انطلاقا من ذلك یمكن دراسة إجراءات المناقشة البرلمانیة للمخطط المقدم له من طرف الوزیر 

).ثانیا)، و النتائج المستخلفة جراء هذا العرض ( أولاالأول (

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 2008، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري أفطوش براهیم-80

.98، ص. 2012القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،الجزائر ،
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أولا: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة

الوزیر الأول بتقدیم مخطط عمل على إلزام  2016من التعدیل الدستوري 94تنص المادة 

الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل إجراء مناقشة عامة و الموافقة علیه، وكذا عرضه 

على مجلس الأمة، و قبل عرض المخطط أمام المجلسین یتم عرضه أولا أمام مجلس الوزراء وفقا 

93/3للمادة 
81.

الشعبي الوطنيالحكومة على المجلس عمل عرض مخطط إجراءات  ـ 1

بعد أن ألزم المجلس الدستوري الوزیر الأول بتقدیم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي 

، لیأطر إجراءات هذا العرض، حیث جاء في فحوى 1282-16الوطني ،جاء القانون العضوي رقم 

خطط، و یوما بعد تعیین الحكومة لأجل عرض الوزیر الأول للم45القسم الرابع منه بوجوب مرور 

.83یظهر أن القانون قد منح الوقت اللازم لإعداد سیاسة محكمة

أیام من تاریخ تقدیم 07كما نص في نفس القانون على وجوب انتظار مجلس النواب مدة 

، و للنواب صلاحیة اقتراح التعدیلات التي یرونها 84مخطط الحكومة للشروع في المناقشة العامة

یر الأول له الخیار بالأخذ أو عدم الأخذ بهذه التعدیلات و هذا ضروریة حول هذا المخطط، و الوز 

من الدستور السابقة الذكر في الفقرة الثانیة منها التي تنص 94ما یمكن استخلاصه خلال المادة 

وزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، للو یمكن على ما یلي: "

بالتشاور مع رئیس الجمهوریة".

، 14،عدد  ج..ج.ج.د.ش  ، یتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس سنة 6مؤرخ في ال، 01-16قانون رقم ال ـ81

.2016مارس 7الصادرة في 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، 2016أوت  25، مؤرخ في 16/12القانون العضوي رقم -82

  .2016أوت  28، الصادرة في 50، العدد .د.شوعملها و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، ج. ر. ج. ج
یعرض الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي من المرجع نفسه على: "  47ادة رقم تنص الم-83

".) یوما الموالیة لتعیین الحكومة45الوطني خلال(
لا یشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة من المرجع نفسه على: " 48تنص المادة -84

".تبلیغ المخطط للنواب) أیام من 07(
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من 49بعد الانتهاء من المناقشة تأتي مرحلة التصویت وفقا لما جاء في المادة 

«16/12القانونرقم یتم التصویت على مخطط عمل الحكومة، بعد تكییفه إن اقتضى الأمر، :

».عشرة أیام، على الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسة

ـ إجراءات عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة2

یقدم الوزیر الأول إلى مجلس الأمة «على: 12-16من القانون العضوي 50المادة تنص 

) أیام على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس 10عرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال (

».من الدستور94الشعبي الوطني علیه وفق أحكام المادة 

مجلس الأمة بعد حیازته على أنها تلزم الوزیر الأول بعرض البرنامج على 50نجد المادة 

الموافقة من طرف المجلس الشعبي الوطني، و ذلك خلال عشرة أیام فقط بعد موافقة هذا الأخیر، 

و أن الاطلاع على البرنامج الحكومي من طرف أعضاء مجلس الأمة یتم دون مناقشة، فالمناقشة 

یة للحكومة تقام أمامه دون تتم أمام المجلس الشعبي الوطني وحده طالما أن المسؤولیة السیاس

المجلس الثاني، فتقدیم عرض عن برنامج الحكومة التي یكون للمجلس الشعبي الوطني الاطلاع 

على كل تفصیلاتها و جزئیاتها و مناقشتها و الموافقة علیها، بینما مجلس الأمة ملزم بالاطلاع 

.85على أهداف البرنامج و محاوره الكبرى دون المرور إلى التفاصیل

ثانیا: الآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة

في نهایة التصویت على مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني قد یكون 

، 86هناك قبول من طرف هذا الأخیر للمخطط وبالتالي تأتي مرحلة تنفیذه من طرف الوزیر الأول

، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق بن بغیلة لیلى-85

.51، ص. 2004والعلوم السیاسة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،الجزائر ، 
ینفذ الوزیر الأول و ینسق جع سابق على: " مر یتضمن التعدیل الدستوري ،,01-16قانون رقم من 97تنص المادة 86

".مخطط العمل الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني
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عبي الوطني و أثناء حدوث ذلك فحتما كما أن هناك احتمال رفض المخطط من المجلس الش

.87سیؤدي إلى استقالة الحكومة

تكون هذه الاستقالة نتیجة حتمیة لابد من حدوثها، لأن المجلس لا یمكنه الموافقة على قوانین 

تأتي تنفیذا لبرنامج حكومي یرفضه جملة و تفصیلا، و علیه فإن الفحص الحقیقي الذي تمر به 

لس الشعبي الوطني، لأن بقاء الحكومة و استمرارها مقید بموافقة هذا الحكومة یكون أمام المج

.88الأخیر و الذي یضطلع بدور ذو آثار قانونیة واضحة

ینص الدستور بعد استقالة الحكومة بوجوب تعیین وزیرا أولا و حكومة جدیدة من طرف رئیس 

منه.95الجمهوریة حسب الكیفیات نفسها و ذلك في الفقرة الثانیة من المادة

خطط الحكومي للمرة الثانیة  ینحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا وذلك في حالة رفضه للم

تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى أن ینتخب مجلس شعبي وطني جدید في و 

.89غضون ثلاثة أشهر

إمكانیة أما النتائج المترتبة على عرض مخطط الحكومة إلى مجلس الأمة فتنحصر في

إصدار لائحة، ومن دون أي یترتب على ذلك لا حل مجلس الأمة، و لا إثارة المسؤولیة السیاسیة 

.90للحكومة

یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم من المرجع نفسه على: " 95تنص المادة 87

".موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة
.70، ص. 2009م الازدواج البرلماني و تطبیقاته، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،مصر ، ، نظامراد بقالم88
،مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري 95انظرإلفقرة الثانیة من المادة 89
، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل الدكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة خرباشي عقیلة-90

.296، ص. 2010الحاج لخضر، باتنة،الجزائر ، 
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فرع ثاني

إمكانیة فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة

نفس المبدأ الذي 1996و كذا دستور 1989تضمنت التعدیلات الدستوریة المتعاقبة لدستور 

ة علیه و المتمثل في انفراد السلطة التنفیذیة بإدارة العلاقات الخارجیة للدولة أقرته الدساتیر السابق

إلا أن هذا لا یعني مشاركة الحكومة في وضع السیاسة الخارجیة بل أن رئیس الجمهوریة انفرد 

من التعدیل الدستوري الأخیر التي 91، و هذا ما یمكن استقراءه خلال أحكام المادة 91بهذه المهمة

مجموع الاختصاصات المخولة لرئیس الجمهوریة من ضمنها صلاحیته في المجال تضمنت

'' فهو الذي یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها،  یبرم المعاهدات الدولیة و الخارجي 

'.یصادق علیها'

و تكون المناقشة التي یجریها البرلمان حول السیاسة الخارجیة وفق إجراءات منصوص علیها 

).ثانیا)، مع إمكانیة ترتیب أثر على هذه المناقشة ( أولانون (في القا

أولا: إجراءات فتح المناقشة حول السیاسة الخارجیة

حصر الدستور الساري المفعول سلطة الجهاز التشریعي في مجال العلاقات الخارجیة في 

ي نص المادة ، و هذا الوارد ف92إطار ضیق تحت إمكانیة فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة

التي أتاحت للبرلمان إمكانیة فتح المناقشة و ذلك بناء على طلب من رئیس الجمهوریة أو 148

رئیس إحدى الغرفتین.و الهدف من هذه المناقشة هو التنبؤ عن المسار الخارجي للدولة الجزائریة و 

مجلة العلوم ، " العلاقة بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة في مجال إدارة العلاقات الخارجیة''، قشي الخیر -91

.10، ص. 2014،الجزائر ،19عدد ، الاجتماعیة
.11المرجع نفسه، ص. -92



�ɽ ɡݰ ɤࡧȄݍ Ȇɮɏכ ɬɽࡧ ɺɘɭࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɤɼǷࡧɪ ɀ ɗȓʊɱȆفםɦȄࡧȓȉȆɛȳɦȄࡧɪ ǾȆȷ ɼࡧɼࡧȓʊɭ

31

مواقفهم حول علاقتها مع المجتمع الدولي، كما تعتبر فرصة لأعضاء البرلمان للتعبیر عن 

.93الخیارات الخارجیة للسلطة التنفیذیة

نجد أن الدور البرلماني في السیاسة الخارجیة ضئیل كون الدستور الجزائري واضح في هذا 

المجال الذي جعل رئیس الجمهوریة هو الذي یقرر السیاسة الخارجیة للأمة، و جعل البرلمان 

.94كیةوسیلة في ید السلطة التنفیذیة یستخدمها للتز 

ثانیا: نتائج فتح المناقشة حول السیاسة الخارجیة

منح الدستور الجزائري للبرلمان سلطة إصدار لائحة لیعبر عن رأیه بالموافقة أو الرفض 

من دستور 130/2للسیاسة الخارجیة التي اتبعها رئیس الجمهوریة و هذا ما یظهر في المادة 

«التي تنص على ما یلي: 2016ل الدستوري لسنة من التعدی148/2التي تقابلها المادة 1996

یمكن أن تتوج هذه المناقشة عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، 

».لائحة یبلغها إلى رئیس الجمهوریة

من خلال ذلك یظهر أن الدستور لم یرتب أثارا قانونیا حاسما على هذه المناقشة، فأقصى ما 

تتوج به هو إصدار لائحة تبلغ إلى رئیس الجمهوریة، و لا شك في أن هذه اللائحة تفتقد یمكن أن

القوة القانونیة الإلزامیة، رغم ما تتمتع به عملیا من قیمة معنویة باعتبارها صادرة عن ممثلي 

.95الشعب

، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ذبیح میلودـ 93

.321، ص. 2013القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،الجزائر ، 
وم ، الثابت في السیاسة الخارجیة الجزائریة، اتجاه المحیط الإقلیمي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلیسة أحمدبودـ 94

.43، ص. 2015، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،الجزائر، كلیة الحقوقتخصص تحلیل السیاسة الخارجیة ،السیاسیة،
.12الخیر قشي، المرجع السابق، ص.  ـ95
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فرع ثالث

الرقابة البرلمانیة على مشروع قانون المالیة

من أهم الوظائف التي یختص بها البرلمان باعتبار أنها تستمد تعتبر الوظیفة المالیة أیضا

وجودها من قاعدة لا ضریبة دون تمثیل و الدالة على ارتباط البرلمان بها، فنص على حق 

البرلمان في مراقبة المؤسسة التنفیذیة في كیفیة تحصیل الأموال و صرفها، و ذلك عن طریق إقرار 

.96المیزانیة

ة المالیة في الوقت الحالي مع زیادة الرغبة الشعبیة في تشدید الرقابة المالیة تزداد الوظیف

للبرلمان على السلطة التنفیذیة بسبب اكتشاف الكثیر من الانحرافات المالیة التي تؤدي إلى إهدار 

.97المال العام و كذا صرفه في أشیاء غیر مشروعة

ت الرقابة البرلمانیة على مشروع قانون و لدراسة هذا الجانب لابد من التعرف إلى إجراءا

).ثانیا)،و النتائج المترتبة عنها ( أولاالمالیة ( 

أولا: إجراءات الرقابة البرلمانیة على مشروع قانون المالیة

إن مناقشة قانون المالیة للسنة أصبح تقلیدا، فهذه المناقشة هي التي تشكل المرحلة التي تنیر 

الفرصة التي تشكل الحوار بین البرلمان و الحكومة، و تبقى المیزانیة توجیهات المیزانیة، فهي

للسنة المقبلة تختلف عن باقي القوانین بصفة عامة، إذ تخضع لخصوصیات واضحة وفق مراحل 

، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، الطبعة التاسعة ،الجزء الثاني، دیوان المطبوعات عید بو الشعیر سـ 96

.24، ص. 2008الجامعیة،الجزائر، 
.265، ص. 2014، البسیط في النظام الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، نعمان أحمد الخطیبـ 97
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دستوریة متتابعة من حیث دراسة ومناقشة مشروع  قانون المالیة بأسبقیة المجلس الشعبي الوطني 

.98قبل مجلس الأمة

المجلس النیابي من مجموعة من النواب ذوي الثقافة و الاختصاصات المتعاونة و یتكون

المختلفة، وبالتالي نجد منهم من یفقه في علم المالیة و منهم من لا یدري إلا الخطوط العریضة، و 

ب لا یتصور أن یناقش مشروع المیزانیة كل أعضاء البرلمان وإنما تتكون لجنة مالیة اسبلهذه الا

.99ومیة، و هذه اللجنة هي التي تتولى مناقشة المشروع مع الحكومةالعم

و ینتهي عمل اللجنة بتقدیم تقریر إلى المجلس الشعبي الوطني، ثم تبدأ بعدها جلسات هذا 

الأخیر بتقدیم عرض وزیر المالیة حول المشروع و تبدأ تدخلات النواب بشأن ذلك من خلال إبداء 

الانتقادات إذا وجدت، و من ثمة یقوم ممثل الحكومة المتمثل في الآراء و عرض الاقتراحات و 

.100هالیالمالیة بالرد عوزیر

إذا هناك مناقشة تفعیلة بالاستعانة بالخبراء حول محتوى المیزانیة و ارتباطها بالأهداف 

.101ومناقشة نهائیة بالتصویت علیها وفق الدستور و القوانین المعمول بها

أصبحت المشاریع المالیة من المیزانیة العامة مبادرة من حق الحكومة، و یقتصر دور 

من الدستور 40البرلمان على عملیة التصویت فقط، و بذلك یظهر تأثر المشرع الجزائري بالمادة 

.1958102الفرنسي لسنة 

الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، الإجراءات صدراتي محمدـ 98

.96، ص. 2014، الجزائر، 1كلیة الحقوق،جامعة الجزائر
، إصلاح المیزانیة و تحدیث تسییر قطاع الخدمات(دراسة حالة تسییر الخدمات الجامعیة بتلمسان)، سلیمان نسرینـ 99

كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة، جامعة تخصص تسییر المالیة العامة ،لماجستیر،مذكرة لنیل شهادة ا

.37، ص. 2012أبو بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر ، 

.364، مرجع سابق، ص. خرباشي عقیلة100-

.37، مرجع سابق، ص. سلیمان نسرین101-
ي الجزائري، الطبعة الرابعة, الجزء الثالث،دیوان المطبوعات ، الوافي في شرح القانون الدستور أوصدیق فوزي-102

.91، ص. 2017الجامعیة،الجزائر،
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رلمان من فیما یخص المصادقة على مشروع قانون المالیة عمل الدستور على تقیید حریة الب

رقم  العضويیوما، هذا و قد تضمن القانون75حیث مدة المصادقة و ذلك في آجال لا تتعدى 

، 103منه44المدة المحددة لكل من مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 16-12

حیث یظهر وجود فارق زمني بین المجلسین وقد یعود ذلك إلى عدد أعضاء مجلس الأمة الذي لا 

.104یتجاوز نصف عدد نواب المجلس الشعبي الوطني

ثانیا: الآثار المترتبة على مناقشة مشروع قانون المالیة

، لفكرة إمكانیة حدوث خلاف بین الغرفتین إذ المذكور اعلاه12-16لقد تطرق القانون رقم 

یتاح للجنة في حالة خلاف بین الغرفتین«منه على ما یلي: 4فقرة من المادة 44أقر في المادة 

».) أیام للبث في شأنه08متساویة الأعضاء، أجل ثمانیة (

أما في حالة عدم المصادقة على المشروع من طرف البرلمان فقد خول الدستور رئیس 

.105الجمهوریة سلطة إصدار قانون المالیة بأمر منه

مطلب ثاني

الرقابة البرلمانیة البعدیةأدوات 

یمارس البرلمان إضافة إلى الرقابة القبلیة رقابة بعدیة , یهدف من خلالها التعرف أو اخذ فكرة 

تساؤلات التي تخص العن الأعمال التي تقوم بها الحكومة على مدار السنة  و الإجابة عن 

یة الصالح العام و ذلك عن طریق وسائل الرقابة البرلمانیة المختلفة , سواء كانت وسائل استعلام

یصادق البرلمان على مشروع قانون على: "  ،، مرجع سابق 12-16رقم العضوي من القانون 44تنص المادة -103

من الدستور.138لأحكام المادة ) یوما من تاریخ إیداعه، طبقا 75المالیة في مدة أقصاها خمسة و سبعون (

) یوما، ابتداء من 47یصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها سبعة و أربعون (

تاریخ إیداعه ویرسل فورا إلى مجلس الأمة.

") یوما20یصادق مجلس الأمة على النص المصادق علیه، خلال أجل أقصاه عشرون (
.365، ، مرجع سابق، ص. خرباشي عقیلة-104
, مرجع سابق .المتعلق بالتعدیل الدستوري 16/01القانون رقم من 10الفقرة  138ـ انظر المادة 105



�ɽ ɡݰ ɤࡧȄݍ Ȇɮɏכ ɬɽࡧ ɺɘɭࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɤɼǷࡧɪ ɀ ɗȓʊɱȆفםɦȄࡧȓȉȆɛȳɦȄࡧɪ ǾȆȷ ɼࡧɼࡧȓʊɭ

35

)أو بتقدیم لحوصلة أعمال (فرع ثاني)أو عن طریق البحث والتحري حول وقائع معینة (فرع أول

.ثالث) (فرعالسنة الفارطة من طرف الحكومة 

فرع أول

الرقابة البرلمانیة بوسائل استعلامیة

لمتابعة و مراقبة نشاط الحكومة في جمیع المجالات، استوجب حصول البرلمان على 

لضروریة التي تمكنه من تحقیق الرقابة، و في سبیل ذلك خول الدستور الجزائري المعلومات ا

).ثانیا)، و استجوابها ( أولاإمكانیة توجیه أسئلة للحكومة (

أولا: السؤال كآلیة للرقابة البرلمانیة

تعد الأسئلة البرلمانیة وسیلة إعلامیة و رقابیة للنواب حول تصرفات الحكومة، فعن طریق 

لة یتمكن النائب من معرفة توضیحات حول نقطة معینة، تدخل في اختصاص عضو في الأسئ

قصد التوصل إلى كل ما هو رسمي من الحكومة، بحیث تتغیر صفة الوقائع بعد و .106الحكومة

قبل الحصول على الإجابة بصفة دقیقة، و التي تكون إما بیانات أو حقائق رسمیة، قد تبنى علیها 

أو تكون أساس لخلق إما قواعد جدیدة أو إجراءات إصلاحات مختلفة، وهو الجانب الأهم عن 

.107السؤال

من التعدیل 152سئلة البرلمانیة أساسها من النظام القانوني الجزائري، نصت المادة تجد الأ

یمكن لأعضاء البرلمان أم یوجوا أي سؤال شفوي أو التي تنص على: '' 2018الدستوري لسنة 

.108''كتابي إلى أي عضو في الحكومة

106 _ HIRONORI Yamamoto ,Les outilles du contrôle parlementaire (étude comparative portant sur 88
parlements nationaux ) , Union Interparlementaire ,imprimerie Suisse , Suisse ,2007, p.52.

شهادة لنیل طروحة ، الأسئلة الشفویة و الكتابیة كأسلوب للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، أشتاتحة وفاء أحلامـ 107

.20، ص. 2013الجزائر ،،01الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة 152ـ المادة 108
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تنظیم المجلس المحدد ل16/12من القانون العضوي رقم  75إلى  70و كذلك نص المواد 

الشعبي الوطني و مجلس الأمة، كما یجب أن یستوفي السؤال على مجموعة من الشروط الشكلیة 

.109والموضوعیة المطلوبة

إجراءات طرح الأسئلة البرلمانیة-1

لطرح عضو البرلمان سؤال لعضو في الحكومة في موضوع یختص به هذا الأخیر یجب 

احترام مجموعة من الإجراءات سواء كان الأمر یتعلق بالسؤال الشفوي أو الكتابي. 

لسؤال الشفويا -أ 

الوطني یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي 

، بعدها یقوم رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني 110الأمةمكتب مجلس  أو

إرسال السؤال الذي تم قبوله إلى الوزیر الأول، الذي یقوم بإحالته إلى الوزیر المعني بالسؤال.ب

إذ یعقد المجلسین بالتداول جلسة أسبوعیة لأجوبة أعضاء الحكومة عن الأسئلة الشفویة للنواب 

، و یجب على أعضاء الحكومة الإجابة عن السؤال في أجل لا یتعدى 111س الأمةأو أعضاء مجل

لا یمكن لعضو البرلمان أن  ه) یوما من یوم التبلیغ و ذلك في جلسة مخصصة. كما أن30ثلاثون (

یبث المكتب على أنه: "2017لسنة 49من النظام الداخلي لمجلس الأمة ،ج.ر .ج.ج.د.ش ، عدد 63ـ تنص المادة 109

".طبیعة الأسئلة الشفویة و الكتابیة ویرسلها إلى الحكومة متى استوفت الشروط الشكلیة المطلوبة في
، یتضمن تنظیم المجلس الشعبي و مجلس الأمة و عملهما و كذا 16/12من القانون العضوي رقم 70ـ المادة 110

العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة، مرجع سابق .
المعدل و المتمم ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون 1996لبرلمان الجزائري في ظل دستور , ا أوصیف سعیدـ 111

  .356, ص. 2016العام ، كلیة الحقوق , الجزائر , 
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،و یتم إدراج الأسئلة المطروحة ضمن جدول أعمال 112یطرح أكثر من سؤال واحد في كل جلسة

.113ة النظر فیه بحیث أن عدم استفتاء هذا الإجراء لا معنى لهالجلسة، و یمثل ذلك ضرور 

بعد جدولة الأسئلة أثناء الجلسة المخصصة لعرضها على الوزیر المعني بالسؤال یقوم 

بالإجابة علیها، ویمكن لصاحب السؤال بعد إجابة الوزیر تناول الكلمة من جدید مع إمكانیة الوزیر 

مكتب مجلس إحدى غرفتي البرلمان هو الذي یقرر مدة طرح ،بحیث أن 114الرد علیه مرة ثانیة

، و تعقیبها حسب عدد الأسئلة و مواضیعها، وهو ما االأسئلة الشفویة ورد عضو الحكومة علیه

بعد رد على أنه: "1999من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 76نصت علیه نص المادة 

) دقائق، ویمكن ممثل 05جدید في حدود ( الحكومة یجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من 

.115) دقائق"10الحكومة الرد علیه  في حدود (

السؤال الكتابي -ب 

یودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 

.116أومجلس الأمة

، و یقوم رئیس إحدى المجلسین بإرسال 117تدون الأسئلة الكتابیة في سجل خاص وقت إیداعها

السؤال الكتابي فورا إلى الوزیر الأول، و الذي بدوره یحیله و یرسله إلى الوزیر المختص، و تكون 

المتعلق تنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة , مرجع 16/12من قانون عضوي رقم 7ـالمادة 112

سابق.
2010، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة (دراسة مقارنة) ، دار الفقه و القانون ، الجزائر ،تاححرشاو مفـ 113

.71،ص.
.357، مرجع سابق ،ص.أوصیف سعیدـ 114
، المعدل و 1999نوفمبر 28، الصادر في 84ج.ر.ج.ج.د.ش ، عددمن النظام الداخلي لمجلس الأمة ،76ـ المادة 115

68ابلها المادة ، تق(ملغى)2000دیسمبر 17، الصادر في 77ي لمجلس الأمة،ج,ر.ج.ج.د.ش عددالمتمم بالنظام الداخل

، المعدل و المتمم 1997أوت  13، صادر في 53من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد

.2000لیة جوی30،الصادر في 46بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
, المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجل الشعبي الوطني و مجلس الأمة, 16/12عضوي رقم قانون ال من73/1ـ المادة 116

مرجع سابق.
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) یوما الموالیة من یوم تبلیغ السؤال الكتابي و ذلك 30الإجابة عنه خلال أجل أقصاه ثلاثون (

.119ى مكتب إحدى المجلسین و یبلغ صاحبه، و یودع الجواب حسب الحالة لد118بطریقة كتابیة

ـ النتائج المترتبة عن تقدیم الأسئلة البرلمانیة2

الأسئلة البرلمانیة شفویة كانت أو كتابیة، قد تنتهي بإقناع عضو البرلمان برد الحكومة فهذه 

حالة طبیعیة، كما قد ینتهي إلى عدم إقناع عضو البرلمان بجواب الحكومة، أي ثمة غموض في 

لجواب و نقاط لم تتوضح بعد، و هذا ما یبرر إجراء مناقشة، التي یجب إن تنصب على عناصر ا

و التي أحالت المناقشة 16/12من القانون العضوي رقم 75السؤال المطروح و ذلك حسب المادة 

من النظام الداخلي 99إلى النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان، و منه من خلال نص المادة 

) عضوا على الأقل، و یودع 30لس الأمة التي اشترطت  افتتاح المناقشة بطلب من ثلاثین (لمج

، على 120الطلب لدى المجلس، و هذه المناقشة تضبط بالتشاور بین المكتب المعني و الحكومة

.121غرار النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي لم ینص على إجراءات المناقشة

كآلیة للرقابة البرلمانیةثانیا: الاستجواب 

یعد الاستجواب وسیلة دستوریة یستطیع النواب بموجبها طلب توضیحات من الحكومة حول 

" اتهام یوجهه أحد أعضاء البرلمان لرئیس مجلس ، إذ یعرف علیه أنه بمثابة :122قضایا الساعة

123.تصاصه"آخذ و مثالب في شأن من الشؤون التي تدخل في اخمالوزراء أو أحد وزرائه عن 

تدون الأسئلة المكتوبة في سجل خاص من النظام الداخلي لمجلس الأمة, مرجع سابق, على أنه: " 74ـ تنص المادة 117

".وقت إیداعها
، مرجع سابق.المتعلق بالتعدیل الدستوري 16/01القانون رقم من 152ـ المادة 118
/, المتعلق بتنظیم العلاقة بین الجل الشعبي الوطني و مجلس الأمة, مرجع 16/12من القانون العضوي رقم 74ـ المادة 119

سابق.
من المرجع نفسه .99ـ المادة 120
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مرجع سابق.ـ راجع121
.221، مرجع سابق، ص. مراد بقالمـ 122
، ص . 2015، النظام البرلماني ( دراسة مقارنة )، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، زهاوي سیرواننقلا عن 123

283.



�ɽ ɡݰ ɤࡧȄݍ Ȇɮɏכ ɬɽࡧ ɺɘɭࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɤɼǷࡧɪ ɀ ɗȓʊɱȆفםɦȄࡧȓȉȆɛȳɦȄࡧɪ ǾȆȷ ɼࡧɼࡧȓʊɭ

39

فالاستجواب حق لكل نائب، فبموجبه یمكن له من ممارسة هذا الحق، فیقدم الاستجواب من 

نائب واحد مثل ما هو بالنسبة لمصر، الأردن، و لبنان، لكن ثمة أنظمة تفرض توقیع الاستجواب 

ي ، النظام الجزائر 124عضوا ) 25(  يمن عدد معین من النواب حتى یكون مقبولا كالنظام العراق

.125عضوا)30(

إجراءات الاستجواب-1

لا یكفي أن یستوفي الاستجواب البرلماني على الشروط الشكلیة و الموضوعیة حتى یبلغ 

مراده، بل یجب أن یمر بجملة من المراحل و هي:

عضوا من أعضاء البرلمان 30كما ذكرنا سابقا أن الاستجواب یمكن ممارسته من طرف 

مكتب الذي یبث فیه، العلى الأقل، إذ یقوموا بتقدیم الطلب إلى الحكومة، و یودع هذا الطلب لدى 

فیقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بتبلیغ الطلب إلى الوزیر الأول، و ذلك 

.126ساعة الموالیة لقبوله48خلال

و یقوم بعدها مكتب الغرفة المعنیة بالاستجواب، بالتشاور مع الحكومة بتحدید الجلسة التي 

.127یجب أن یدرس فیها الاستجواب

نتائج الاستجواب-2

بعد عرض الاستجواب على الحكومة، تكلف هذه الأخیرة بالرد علیه، و ذلك خلال جلسة 

) یوما على الأكثر الموالیة لتاریخ التبلیغ.30تنعقد في ظرف ثلاثین (

.284،المرجع نفسه, ص. زهاوي سیروانـ 124
منماني وفاء، خلیفي تتوفر مجموعة من الشروط، للإطلاع على الشروط انظر في ذلك ـ لطلب الاستجواب یجب أن 125

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة 2016البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة مونیة،

.111، ص.2017الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل،الجزائر ، 
،المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس 16/12عضوي رقم انونقمن 66ـ راجع نص المادة 126

الأمة , مرجع سابق.
من المرجع نفسه.67ـ انظر المادة 127
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و یجیب على الاستجواب كل وزیر الذي یختص بموضوع الاستجواب و ذلك خلال الجلسة 

المخصصة لهذا الغرض، و عادة ما یستتبع الاستجواب بمناقشة تسمح من خلالها لبقیة أعضاء 

موضوع الاستجواب، إلا أن المجلس المعني بالاستجواب بالمشاركة في مسألة الحكومة حول

. كما نجد أیضا أن 128بالعودة إلى النصوص الدستوریة نجد المؤسس الدستوري لم ینص على ذلك

.129النصوص لم تشر إلى حالة تقدیم الحكومة لإجابة غیر مقنعة عن الاستجواب الموجه له

فرع ثاني

لجان التحقیق البرلماني

آلیة هامة و حساسة من آلیات عملیة الرقابة البرلمانیة على أعمال 130یعد التحقیق البرلماني

الحكومة،فمبدأ إنشاء لجان التحقیق مكرس في الدستور لكل عضو من أعضاء البرلمان ممارسة 

، فنجد أن قد نصت معظم الدساتیر الجزائریة على أحقیة أعضاء البرلمان من إنشاء 131هذا الحق

188من نص المادة 1976ت مصلحة عامة، بدء من دستور لجان التحقیق في أیة قضیة ذا

، و كذلك نص 161134، المادة 1996، و دستور 133منه151المادة 1989، و دستور 132منه

.2016135من التعدیل الدستوري 180المادة 

الملتقى الوطني السیاسة العامة بین الإلزام الدستوري و التقدیر السیاسي ، مداخلة مقدمة بمناسبة  ، بیانعمار عباسـ128

الثاني حول تنظیم السلطات في الدساتیر العربیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، 

.184، ص. 2014أكتوبر  23و  22الجزائر ، یومي 
.148، مرجع سابق، ص. خرباشي عقیلةـ 129
،" لجان التحقیق البرلماني في النظام الدستوري ظریف قدورللاطلاع على تعریف التحقیق البرلماني، انظر في ذلك ،130

.177، الجزائر، (د. س. ن)، ص. 2، عددمجلة أبحاث قانونیة و سیاسیةالجزائري (دراسة تحلیلیة )"، 
)"، 2016، "المعارضة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري ( قراءة في التعدیل الدستوري لسنة شیهوب مسعودـ 131

.46، ص. 2016، الجزائر ، 13مجلة دوریة تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان، عدد ،الوسیطمجلة

, ج.ر  1976نوفمبر 22مؤرخ في ال,  76/97, الصادر بموجب أمر رقم 1976من دستور 188تنص المادة 132

الشعبي الوطني، في نطاق یمكن للمجلس على أنه: " ، (ملغى)1976نوفمبر 24صادر في ال,  94دد .ج.ج.د.ش ع

".اختصاصه، أن ینشئ، في أي وقت لحنة تحقیق في أیة قضیة ذلت مصلحة عامة
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و لإنشاء لجان التحقیق البرلماني یجب على أعضاء البرلمان إتباع  مجموعة من الإجراءات 

(ثانیا).ي من شانها تنتج عنها نتائج ، و الت(أولا) 

أولا : إجراءات إنشاء لجان التحقیق

یعتبر إجراء التحقیق في النظام الجزائري من الحقوق الجماعیة التي لا تمارس بناء على طلب 

، و لإنشائها 136عضو واحد، إذ لابد أن یشاركه في التقدم بطلبه مجموعة من الأعضاء أو النواب

لمراحل والإجراءات.تمر بمجموعة من ا

تقدیم طلب التحقیق البرلماني-1

فإن یمكن لكل من مجلس الشعبي 16/12من القانون العضوي رقم 78إسنادا لنص المادة 

الوطني وكذا مجلس الأمة، أن ینشئ في إطار اختصاصه، و في أي وقت لجان تحقیق في 

مقترحة و موقعة من طرف عشرون ، و تتشكل اللجنة بإیداع لائحة 137قضایا ذات مصلحة عامة

، و هو النصاب المطلوب لإنشائها في الجزائر، أما في 138) نائب لدى مكتب إحدى المجلسین20(

فرنسا فیعتبر هذا الإجراء حقا فردیا، بمعنى أنه یحق لكل عضو من أعضاء الجمعیة الوطنیة أو 

.139معیة الوطنیةمن لائحة الج140مجلس الشیوخ التقدم بطلب إجراءه وفقا للمادة 

، 1989فیفري 28، مؤرخ في 89/19، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989من دستور 151تنص المدة 133

جلس الشعبي الوطني في إطار یمكن للمعلى أنه: " ، (ملغى)1989مارس 01، الصادر في 94ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 

".اختصاصاته، أن ینشئ في أي وقت، لجنة تحقیق في أیة قضیة ذات مصلحة عامة
یمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصها، ,مرجع سابق , على أنه: " 1996من دستور 161تنص المادة 134

".أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة
یمكن كل غرفة من ، مرجع سابق، على أنه: " المتعلق بالتعدیل الدستوري 16/01القانون رقم من 180تنص المادة  ـ135

".البرلمان، في إطار اختصاصها،أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة
ة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ، الحدود الدستوریة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیدویدي عائشةـ 136

.72،، ص. 2018العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، الجزائر ،
، المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة , 16/12رقم القانون العضوي من 77المادة -137

مرجع سابق.
من المرجع نفسه.78مادة ال -138
.73، مرجع سابق، ص. دویدي عائشة -ـ139
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مناقشة طلب التحقیق البرلماني-2

بعد التوقیع على اقتراح اللائحة و إیداعه لدى مكتب المجلس المعني و قبوله من طرف هذا 

الأخیر، یحیله رئیس المجلس إلى اللجنة الدائمة لمختصة بإبداء الرأي و التي یعد تقریرا عنه.

لتصویت علیها بأغلبیة الأعضاء الحاضرین بعد ثم یعرض اقتراح اللائحة العامة في جلسة ل

الاستماع إلى مندوبي أصحاب الاقتراح، و رأي اللجنة الدائمة المختصة في الموضوع،  وفي هذه 

.140الجلسة لا تجري أیة منافسة في الموضوع

ثانیا: نتائج التحقیق البرلماني

نشأت من أجله، و هذا ما للجنة التحقیق مدة معینة خلالها یجب أن تفرغ من عملها الذي أ

من القانون 81، فحسب المادة 141جعلها أنها تصنف على أنها من اللجان المؤقتة لا دائمة

فإن تلتزم لجنة التحقیق بإیداع تقریرها إلى رئیس المجلس المعني خلال 16/12142العضوي رقم 

واحدة شرط أن لا قابلة للتجدید مرة 143) أشهر من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائها06ستة (

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 69/3) أشهر و ذلك حسب نص المادة 06یتعدى ذلك ستة (

.144الوطني

و یتم تسلیم التقریر إلى رئیس المجلس المعني، و یبلغ إلى رئیس الجمهوریة و الوزیر 

)  69/2دة ( یوما من استلامه وفقا لنص الما30، و یوزع على النواب في أجل أقصاه 145الأول

،المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس 16/12عضوي القانون المن 78أنظر المادة 140

، مرجع سابق .2017) من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 102-101الأمة,مرجع سابق ,والمادتان ( 
.74، مرجع سابق، ص. عائشةدویدي ـ141
،المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة, 16/12عضوي رقم ال قانونالمن 81المادة -142

مرجع سابق.
، المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، 16/12عضوي رقم القانون ال من107المادة -143

مرجع سابق.
, مرجع سابق .2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 69/3انظر المادة -144
،المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة , 16/12عضوي رقم من قانون 86المادة -145

مرجع سابق.
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من نفس النظام، و في حالة لم تتمكن اللجنة من إتمام عملها خلال الأجل المحدد، تكون ملزمة 

69/4بتسلیم الوثائق و المستندات التي بحوزتها إلى مكتب المجلس الذي أنشأها طبقا لنص المادة 

المتوصل غلیها من .و ینتهي الأمر كما قلنا مسبقا بإعداد تقریر حول النتائج 146من نفس النظام

.147خلال التحقیق و لا یمكن لها إصدار قرارات

فرع ثالث

الرقابة البرلمانیة على بیان السیاسة العامة

یقصد ببیان السیاسة العامة للدولة ذلك الإجراء الذي تقوم به الحكومة التي سبق و أن حصلت 

.148على المصادقة لمخطط عملها

و بهذا فهو عبارة عن وسیلة إبلاغ، أي إحاطة البرلمان بما یتم تطبیقه أثناء السنة الفارطة من 

البرنامج،وما هو في طور التحقیق، كما تبرز الحكومة من خلاله الصعوبات التي اعترضنها و 

. و علیه فإن بیان السیاسة العامة یقدم من طرف 149الآفاق المستقبلیة التي تنوي القیام بها

الحكومة فهي اختصاص تنفرد به الحكومة أمام البرلمان، فتقدم بموجبه عرضا سنویا یتضمن 

من التعدیل الدستوري لسنة 98التطورات الجدیدة التي تخص مجال سیاستها،فنجد نص المادة 

، و علیه یفهم أن الحكومة 1996جاءت على صیغة الأمر على غرار ما جاء به دستور 2016

.150ملزمة بتقدیمه

, مرجع سابق.2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة69انظر نص المادة -146
147 ـ-  AUGUSTIN Loada. Le contrôle de l’action gouvernemental, communication donnée devant l’assemblé
national du BURKINA FASO, BURKINA FASO, 2002, p. 23.

، مذكرة 1996، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة على ضوء دستور وارث لیدیة تأیت وارث ریمة، أیـ 148

لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.61، ص.2015جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الجزائر ، 
  .185ص . .، مرجع سابقسعمار عباـ  نقلا عن 149
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،2016، السلطة التشریعیة على ضوء دستور شعباني أمینة، شیبون فوزیةـ 150

، 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،

.30ص.
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أولا: إجراءات تقدیم بیان السیاسة العامة

یتم تقدیم بیان السیاسة العامة بعرض من الوزیر الأول للخطوط العریضة لحصیلة أعمال 

حكومته أما المجلس الشعبي الوطني، و یترك التفاصیل الدقیقة للبیان المكتوب الذي یسلم للنواب.

مناقشة عمل الحكومة الذي تم تنفیذه خلال سنة إذ أن الحكومة ملزمة بتقدیم بیان سنوي تعقبه 

من تقدیم مخطط العمل، و كذلك ما سیتم إنجازه و الأعمال التي ستقوم بها الحكومة مستقبلا، 

وكذلك الصعوبات و العراقیل التي یمكن مواجهتها و مصادفتها، فیمكن أن تختم المناقشة بلائحة، 

ة، أو قد تقوم الحكومة بطلب التصویت بالثقة، و هذا ما كما قد یتبادر النواب بإیداع ملتمس الرقاب

.2016151من التعدیل الدستوري سنة 98نصت علیه نص المادة 

ثانیا: نتائج تقدیم بیان السیاسة العامة أمام البرلمان

بعد عرض بیان السیاسة العامة على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، نجد أن المشرع قد 

ساعة الموالیة لاختتام المناقشة، كما 72هذه المناقشة بلائحة تقدم خلال خول إمكانیة اختتام

. و إذا كان عرض بیان السیاسة هنا یتم 152یمكن تنتهي دون إیداع لا لائحة و لا ملتمس الرقابة

أمام المجلس الشعبي الوطني،فقد أجاز المشرع عرض البیان أیضا على مجلس الأمة، دون أن 

بذلك، و هذا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني على البیان، و عدم توقیع تكون الحكومة ملزمة 

المسؤولیة السیاسیة للحكومة، أي أن یبقى تقدیم الحكومة للبیان أمام مجلس الأمة یبقى مجرد 

إجراء اختیاري تلجأ إلیه حال توفر ما یناسبها من ظروف، على غرار تقدیمه أمام المجلس الشعبي 

.153مة بذلك، بسبب طرح مسؤولیاتها السیاسیة المباشرة أمام هذه الأخیرالوطني فهي ملز 

.189ع سابق، ص .، مرجعمار عباسـ 151
،المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس 16/12عضوي رقم القانون ال من52راجع نص المادة 152

الامة ، مرجع سابق.
، آلیات رقابة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر عزاق رحیمة، عزوق دلیلةـ -153

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ، الحقوق ،في 

  .80ص. 2016،الجزائر،
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ـ اللائحة1

" یمكن أن تختتم هذه المناقشة إن المؤسس الدستوري الجزائري عندما استعمل عبارة 

، یفهم من عبارة الإمكانیة بأنه لا تترتب عن المناقشة بالضرورة اقتراح لائحة أو إیداع بلائحة... "

.154الرقابةملتمس 

و علیه فإن المجلس الشعبي الوطني یمكن له إصدار لائحة یعبر من خلالها عن رأیه و 

تقییمه لما قد قدم له في البیان السنوي لحصیلة النشاط الحكومي، فقد یكون تقییمه للبرلمان یحتمل 

ت به الحكومة احتمالین الاحتمال الأول أن تكون لائحة إیجابیة، بمعنى أن اللائحة مؤیدة لما قام

طیلة السنة و هذا یساعد على بناء علاقة حسنة بین الحكومة و البرلمان فیكون لهذا الأخیر ثقة 

بالحكومة.

أما الاحتمال الثاني أن تكون اللائحة سلبیة، بمعنى أن التقییم المقدم من طرف البرلمان سلبیا 

ئذ تحفظات أعضاء المجلس و لم یرضى بما قدمت الحكومة في البیان، فتتضمن اللائحة حین

الشعبي الوطني على السیاسة العامة التي انتهجتها الحكومة، فیلفتون نظرها على نقاط النقص، 

.155فهي بذلك یفهم أنها لم تحترم البرنامج المصادق علیه من طرف النواب

ملتمس الرقابةـ  2

المؤسس الدستوري أقر بما أن اللائحة لا یمكن من خلالها إثارة مسؤولیة الحكومة، نجد أن 

للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة توظیف آلیة ملتمس الرقابة لإثارة مسؤولیتها، وفي 

المقابل یمكن لرئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة و ذلك تطبیقا 

لقاعدة توازي الرعب بین الحكومة والغرفة السفلى للبرلمان.

.82، المرجع نفسه، ص.عزاق رحیمة، عزوق دلیلةـ ـ154
السیاسیة، جامعة ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم شریط لمینـ 155

.498، ص. 1991قسنطینة، الجزائر ،
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لرقابة كوسیلة جد فعالة لرقابة أعمال الحكومة من خلالها یمكن وضع حد إذ یعتبر ملتمس ا

، كما أنها یعرف علیها أنها أداة دستوریة تسمح بتحریك مسؤولیة الحكومة عن تنفیذ 156للحكومة

.157برنامجها أمام البرلمان

فیترتب عن تصویت النواب على ملتمس الرقابة نتیجتین:

من النواب 3/2رقابة على الموافقة (في حالة لم تحصل لائحة ملتمس ال (

فهنا الحكومة تستمر في عملها.

) من النواب على لائحة ملتمس 3/2أما في حالة تصویت الأغلبیة ثلثي (

الرقابة، هنا تقوم مسؤولیة الحكومة، فعلى الوزیر الأول تقدیم استقالته إلى 

.158لأخیرمن التعدیل الدستوري ا155رئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة 

ـ التصویت بالثقة3

إذ تلجأ الحكومة لطلب التصویت بالثقة 159هي عملیة منحها المؤسس الدستوري للوزیر الأول،

لثلاثة أسباب و هي: في حالة إذا كانت هناك معارضة لسیاسة  الحكومة سواء من طرف النواب 

أو في الساحة السیاسیة، أو في حالة نشوء خلاف بین الحكومة و رئیس الجمهوریة، أو في حالة 

جلس الشعبي الوطني، إذ  أن طلب تكون على إثر تقدیم بیان السیاسة العامة أمام نواب الم

.80، مرجع سابق، ص. دویدي عائشةـ 156
  .185ص . .، مرجع سابقعمار عباسـ 157
المعدل و المتمم, مذكرة 1996العلاقة بین غرفتي البرلمان على ضوء دستور سنة ،بوزیدي ربیعة ،لعجیمي إیمانـ 158

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة ، اللنیل شهادة الماستر في القانون العام ،

.47، ص .2018عبد الرحمان میرة , بجایة , الجزائر ،
، مذكرة لنیل شهادة 2016، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل الدستوري لسنة سباع شرف الدین، بلالبداشبن ـ 159

، ص. 2017كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،الجزائر ، انون العام ، تخصص القالماستر في القانون، 

86.
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التصویت بالثقة في هذه الأخیرة یعتبر سبب دستوري نص علیه المؤسس الدستوري، بینما ترك 

.160الأسباب الأخرى لسبب یجهله

و تنتهي مناقشة طلب التصویت بالثقة، إما بتأیید الطلب و ذلك بالأغلبیة البسیطة، فإذا 

ساندة الحكومة و تأییدها، أو بسحب الثقة منها فهنا على صوت النواب بالثقة، فإنهم ملزمون بم

الحكومة أن تقدم استقالتها وجوبا، مما قد یؤدي إلى إمكانیة نشوب نزاع بین المجلس الشعبي 

.161الوطني و رئیس الجمهوریة، و قد یتطور إلى درجة حل المجلس

، عدد مجلة الاجتهاد القضائي، "الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي"، مانع جمال عبد الناصرـ 160

.37بسكرة، الجزائر ،ص. , مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر،04
لنیل شهادة ، مذكرة 1996، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل التعدیل الدستوري خلوفي خدوجة-161

.57، ص. 2001معهد الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، ،الماجستیر في القانون
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،176یعتبر مبدأ سیادة حكم القانون احد المقومات الأساسیة التي تستند إلیها الدولة القانونیة 

باعتبار الأعمال الحكومیة تخرج عن قاعدة خضوع أعمال الإدارة للرقابة القضائیة على و 

ما یطلب إیجاد رقابة فعالة لضمان عدم انحراف هذه السلطة عن الحدود القانونیة ،177الأخص

.178المرسوم لها و  ذلك بإقرار رقابة سیاسیة

عن  عمال الإدارة في النظام النیابي ،تعد الرقابة البرلمانیة جوهر الرقابة السیاسیة على أ

یذیة بناءا على المبادئ الدستوریة التي طریق البرلمانات التي تتمتع بحق محاسبة السلطة التنف

.179لها الرقابة على نشاط الحكومةأتاحت

عمد المؤسس الدستوري الجزائري إلى منح البرلمان الاختصاص الرقابي على عمل السلطة 

المتعلق بالتعدیل 01-16خاصة أن القانون رقم طتین ،التنفیذیة من اجل تحقیق التوازن بین السل

منه 114نیة و ذلك بموجب المادة قد عزز من تفعیل الدور الرقابي للمعارضة البرلماالدستوري ،

ة بالمقابل خول للحكومة صلاحی،180من خلال تعزیز مشاركتها الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة ،

و یعرقله دور البرلمان على جمیع الأصعدة ،وهذا ما ینال من التدخل في بعض أعمال البرلمان ،

كل هذا یعكس نسبیة الفعالیة التي تطرأ في ظل الرقابة الفعال  للوظیفة المنسوبة إلیه ،فیذفي  التن

البرلمانیة .

2016، العلاقة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة حكیمةك نادیة ،صالحيدباـ 176

كلیة الحقوق و العلوم تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة ،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،

  .5, ص . 2017السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة , بجایة ،الجزائر،
،ص 2013، تطور نظریة الأعمال الحكومیة ( دراسة مقارنة)، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان , مصباح ولیدعرابيـ 177

.190.
.5، مرجع سابق , ص. ك نادیة ، صالحي حكیمةدباـ 178
.191،مرجع سابق ،ص. ولیدعرابيمصباح ـ 179
.104،مرجع سابق ، ص. منماني وفاء ، خلیفي مونیةـنقلاعن،180
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لدراسة هذا الفصل قد عمدنا التطرق إلى مدى رقابة البرلمان على الأعمال الحكومیة 

.( مبحث ثاني )وعوامل نسبیة  الرقابة البرلمانیة ،(مبحث أول) 

لمبحث أو

خضوع الأعمال الحكومیة للرقابة البرلمانیة 

اعتبر بعض الفقهاء نظریة الأعمال الحكومیة خروجا صریحا على مبدأ المشروعیة أو 

استثناء یرد علیها،بالمقابل أنها و إن لم تخضع لرقابة القضاء كلیا أو جزئیا یمكن أن تخضع 

لرقابة جهات أخرى، من أجل ضمان مشروعیتها و اتفاقها مع القواعد الأعلى مرتبة، كخضوعها 

.181لبرلمان مثلالرقابة ا

یمثل البرلمان الجهاز الرقابي، من بین صلاحیاته مراقبة الحكومة و إجبارها على تبریر 

تصرفاتها أمام الجمهور و على عرض أسباب تلك السیاسة على الرأي العام، و بما أن هذه الرقابة 

ضد تصرفات تتم بواسطة إجراءات تقتضي النشر فإنها ضمانة لحقوق الأفراد وكفالة لحریاتهم

.182الحكومة و ما تدیره من مؤسسات

تصنف أعمال الحكومة في قوائم متباینة، إذ لا وجود لقائمة نهائیة تستند لمقیاس نهائي، إلا 

أن معظم هذه القوائم تتضمن قسمین الأعمال الحكومیة على المستوى الداخلي و الأعمال 

الحكومیة على المستوى الخارجي وهذا ما سنحاول إتباعه من خلال التطرق إلى الرقابة البرلمانیة 

، و الرقابة البرلمانیة على ( مطلب أول )ى الأعمال الحكومیة المتصلة بالشؤون الداخلیة عل

.مطلب ثاني)(الأعمال الحكومیة المتصلة بالشؤون الخارجیة 

  .190ص. مرجع سابق ،،مصباح ولید عرابي ـ181
.191، ص،المرجع نفسهـ 182
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مطلب أول

الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة المتصلة بالشؤون الداخلیة

تتمتع الحكومة بحق المبادرة بالقوانین، و هذا الأمر لابد منه باعتبار المهام التشریعیة 

وظیفة مركبة تمارسها هیئات متعددة في الدولة من جهة، و من جهة أخرى أن السلطة التنفیذیة 

.183ذاتها هي التي فرضت هذا الاختصاص من خلال مساهمته في إعداد و سن هذه القوانین

الأعمال الصادرة عن رئیس الجمهوریة أو عن الوزراء في علاقاتهم مع البرلمان تشكل

أعمالا سیادیة، لا تدخل من اختصاص القاضي الإداري، بینما قد تخضع لرقابة البرلمان بحد 

ذاته، و هذا ما سنتطرق إلیه من خلال التعرف عل الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة 

، و الرقابة البرلمانیة على ( فرع أول )الجمهوریة بمناسبة علاقته مع البرلمان الصادرة من رئس 

.( فرع ثاني )الأعمال الحكومیة الصادرة عن الوزراء بمناسبة علاقتهم مع البرلمان 

فرع أول

الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة الصادرة من رئیس الجمهوریة 

بمناسبة علاقته مع البرلمان

د القضاء الفرنسي على تكییف مجموعة من الأعمال الصادرة عن رئیس الجمهوریة على عه

،و یدخل في هذا الإطار قرار دعوة 184أنها أعمال سیادیة ذلك في مختلف القرارات الصادرة منه

مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائیة و القرار الذي یتعلق بتقدیم اقتراح إعادة النظر في 

Miailleـ183 (M), « L’état du droit »,COll « critique du droit », Imprimerie biere et Jugaina Alençon,

France,1980,p. 216.

.53، مرجع سابق، ص.علام لیاس-184
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من الدستور الفرنسي16رار الذي یتخذه رئیس الجمهوریة و یضع بموجبه المادة ، الق185الدستور

.186موضع التنفیذ، بمعنى تقریر اللجوء إلى الصلاحیات الاستثنائیة

نجد الجزائر سلكت نفس الاتجاه الذي توجه إلیه القضاء الفرنسي حیث حصن هذه الأعمال 

من رقابة القضاء بحجة الطابع التشریعي لها و هذا دائما لا ینفي خضوع هذه الأعمال للرقابة 

، ( أولا )عادیة الظروف الالبرلمانیة سواء كانت أعمالا حكومیة صادرة عن رئیس الجمهوریة في 

( ثانیا).أعمالا حكومیة صادرة عن رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة أو 

أولا: الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة لرئیس الجمهوریة في 

الظروف العادیة بمناسبة علاقته مع البرلمان

أنه من البدیهي أن سلطة التشریع منسوبة إلى البرلمان الذي یعبر عن سیادة الشعب، إلا

یمر في جمیع مراحله بالإرادة الحكومیة و هذا ما یدل على هیمنة السلطة التنفیذیة على العمل 

، إلا أن هذا العمل التشریعي غالبا ما یخضع إلى شروط و رقابة من طرف البرلمان 187التشریعي

بحد ذاته.

ـ الرقابة البرلمانیة على الأوامر التشریعیة1

ختصاص التشریعي لرئیس رقابة خاصة متعلقة بالایمكن للبرلمان أن یباشر 

هذا یعود إلى كون البرلمان صاحب الاختصاص الأصیل في التشریع بالتالي من الجمهوریة،و 

من الدستورفي 142الطبیعي  أن ترجع إلیه الكلمة الأخیرة في مجال الأوامر، حیث تقر المادة 

الثالثة على أن الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان تعد لاغیة، مما یعني أن البرلمان له  هافقرت

الحریة في الموافقة على الأوامر التشریعیة أو رفضها، إلا أن البرلمان غالبا ما یجد نفسه مرغم 

185 CE, 20 fervrier, 1989, ALLAIN, req, n° 98538, REC : Lebon, p. 60.

 .CE, 02 mars 1962, Rubin de servens, Rec. Lebon, p .143 ـ186

.59، مرجع سابق، ص. علام لیاسـ 187
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ى الحل على قبول تلك الأوامر حیث یتم التصویت علیها دون مناقشة إلى جانب احتمال تعرضه إل

.188من طرف رئیس الجمهوریة

ـ الرقابة البرلمانیة على قرار طلب إجراء دورة غیر عادیة2

یحق لرئیس الجمهوریة طلب إجراء دورة استثنائیة وفقا لشروط محددة و هذا ما تبینه المادة 

حیث تنص في فقرتها الثالثة و الرابعة على ما یلي: 2016من التعدیل الدستوري لسنة 135

یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة. و یمكن كذلك «...

».أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول...

لم و  نجد أن البرلمان ملزم بتطبیق قرار رئیس الجمهوریة الذي یقضي بعقد الدورة الاستثنائیة

الذي بمجرد انتهاء العرضفي قبول أو رفض عقد هذه الدورة ،و تنتهي یمنح له المشرع الخیار

من الدستور.135189استدعي من أجله وفقا لما تنص علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

ـ الرقابة البرلمانیة على قرار إجراء التعدیل الدستوري3

یحق لرئیس الجمهوریة المبادرة بتعدیل الدستور ذلك بعد التصویت علیه من طرف البرلمان 

من 208بغرفتیه،بنفس الخطوات التي تطبق على النص التشریعي و هذا ما اقرت علیه المادة 

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بتعدیل «التعدیل الدستوري الأخیر التي تنص على ما یلي: 

بعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الدستور 

الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي.

) یوما الموالیة 50یعرض التعدیل الدستوري على استفتاء الشعب خلال الخمسین (

  لإقراره.

».یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب

.70ص. ، مرجع سابق،سباع شرف الدین، بلالبن بداش ـ 188
"،مرجع سابق ،على ما یلي: ، المتضمن التعدیل الدستوري 01-16قانون رقم المن 135من المادة 05ـ تنص الفقرة 189

تختتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما یستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله".



فعالیة الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیةني                 فصل ثا

41

الرقابة البرلمانیة على قرار حل المجلس الشعبي الوطنيـ  4

الحق لرئیس الجمهوریة بإصدار القرار الذي یقضي بحل 147190خول الدستور في مادته 

المجلس الشعبي الوطني، مرفقا في ذلك بشرط استشارة كلى من رئیسي غرفتي البرلمان ورئیس 

المجلس الدستوري و الوزیر الأول.

بة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة لرئیس الجمهوریة في ثانیا: الرقا

الظروف الاستثنائیة بمناسبة علاقته مع البرلمان

یحضى رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة بصلاحیات واسعة، مما یؤدي بالمساس 

ئیة.الأفراد المعترف بها دستوریا، فیقیدها و ینتهكها بحجة الظروف الاستثناوحریات بحقوق 

من ضمن صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة نجد سلطته في إعلان 

حالتي الحصار والطوارئ، الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب حیث استقر فیها الفقه الفرنسي باعتبار 

هذا الاختصاص ذات طبیعة سیادیة.

ـ الرقابة البرلمانیة على إعلان حالتي الحصار و الطوارئ1

تكمن حالة الحصار في الأعمال التخریبیة أو الأعمال المسلحة أو حدوث بعض الكوارث 

الطبیعیة، بینما حالة الطوارئ هي مرحلة تحضیریة و أولیة للحالة الاستثنائیة، بمعنى درجة 

.191خطورتها أعلى من درجة خطورة حالة الحصار

یقرر رئیس الجمهوریة إذا «من الدستور الساري المفعول على ما یلي: 105تنص المادة 

دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى 

الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي " یمكن لرئیس ،على ما یلي: نفس المرجع , من 147تنص المادة 190

الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، و رئیس المجلس الشعبي الوطني، و 

رئیس المجلس الدستوري، و الوزیر الأول.

) أشهر".03و تجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة (
.135، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، مرجع سابق ، ص .ق فوزيأوصدیـ191
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للأمن، و استشارة رئیس مجلس الأمة، و رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر الأول، و 

».رئیس المجلس الدستوري و یتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع...

باستقراء أحكام هذه المادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد جعل سلطة إعلان حالتي 

الطوارئ تحت رقابة البرلمان بغرفتیه، فرئیس الجمهوریة ملزم بالإجراء الاستشاري القبلي حصار و ال

للبرلمان.

فالنظرة التي یبدیانها رئیسي غرفتي البرلمان له أهمیة لا یمكن تجاهلها خاصة بالنظر إلى 

المنصب الذي یحتله كل منهما في هرم السلطة، إضافة إلى أن تجاهل الرئیس لآراء هذان 

الرئیسان یمكن أن یسبب له متاعب سیاسیة، و الجدیر بالذكر أن رأي كل واحد منهما لا یمكن أن 

192.ر بخلاف التوجه العام لأغلبیة أعضاء المجلسیصد

ـ الرقابة البرلمانیة على إعلان الحالة الاستثنائیة2

یلجأ إلى تقریره ،تعرف الحالة الاستثنائیة بأنها ذلك الإجراء غیر العادي و غیر المألوف

ها أو رئیس الجمهوریة عند حدوث أوضاع خطیرة تهدد مؤسسات الدولة و استقلالها و سلامت

.193وحدتها الترابیة، یقررها رئیس الجمهوریة عندما یستعمل السلطات الاستثنائیة

نجد أن رئیس الجمهوریة ملزم باستشارة البرلمان 194من الدستور107بالعودة إلى أحكام المادة 

و هذه الاستشارة تحقق نوعا من الرقابة السیاسیة على ،بغرفتیه أثناء إعلان الحالة الاستثنائیة 

لطات الرئیس اتجاه هذه الحالة.س

، الرقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في الأنظمة القانونیة: الجزائریة و الفرنسیة موساوي فاطمةـ 192

.192، ص. 2017، الجزائر، 01الجزائروالمصریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 
الدستور الجزائري لسنة الاستثنائیة فيفي الظروف ، اختصاصات رئیس الجمهوریة رزیقة ، لحولة سهیلةبوطابونةـ  193

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق تخصص قانون عام الداخلي ،،مذكرة لنیل شهادة الماستر ،1996

.40، ص .2016یجل ، الجزائر ،بن یحي ، ج
یقرر رئیس ، مرجع سابق ، على انه : "، المتضمن التعدیل الدستوري 01-16قانون رقم من 107ـ تنص المادة 194

الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو 

سلامة ترابها.
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لم یشترط المؤسس الدستوري الجزائري الاستشارة الرسمیة لهذه الشخصیات كما فعل المؤسس 

الدستوري الفرنسي، و هذا یعني أن الاستشارة قد لا تتخذ شكلا رسمیا، و بما أن الحالة الاستثنائیة 

الجزائري لم یتطرق وري الفرنسي و دستوضع خطیر فلا بد أن تكون الاستشارة رسمیة، و المؤسس ال

إلى الطریقة التي تتم بها الاستشارة وهذا ما یفتح المجال لأن تكون الاستشارة في الشكل الكتابي أو 

.195الشكل الشفهي

ـ الرقابة البرلمانیة على إعلان حالة الحرب3

لي مسلح یمكن لرئیس الجمهوریة إعلان حالة الحرب و ذلك في حالة ما حدث عدوان فع

أو وشیك الحدوث المبني علىعدد من القرائن، كالتحضیرات العسكریة، و حشد الجیش، وممارسة 

.196بعض الأعمال التخریبیة من قوة خارجیة

من التعدیل الدستوري الأخیر الذي اشترط 109197نضم الدستور هذه الحالة في المادة 

قشة فقط، فالبرلمان غیر مقرر قانونا لممارسة فیها اجتماع البرلمان وجوبا، و هذا الاجتماع للمنا

اختصاصه الرقابي، و حتى بدوره التشریعي، إلى غایة انتهاء الحرب لأن المؤسس الدستوري 

الجزائري أعطى كل الصلاحیات في ید رئیس الجمهوریة في حالة الحرب، مع وقف العمل 

من الدستور.110199طبقا لنص المادة 198بالدستور

یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، و رئیس المجلس الشعبي الوطني ، و رئیس المجلس  و لا

الدستوري ، والاستماع المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء ...."
.45، مرجع سابق ، ص .رزیقة ، لحولة سهیلةبوطابونةـ 195
.137ستوري الجزائري ،مرجع سابق، ص. ، الوافي في شرح القانون الدأوصدیق فوزيـ 196
" إذا وقع عدوان فعلي ،مرجع سابق ،على: ، المتضمن التعدیل الدستوري 01-16من قانون رقم 109ـ تنص المادة 197

على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة 

مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و استشارة رئیس مجلس الأمة، و رئیس الحرب، بعد اجتماع

المجلس الشعبي الوطني و رئیس المجلس الدستوري.

ویجتمع البرلمان وجوبا.

و یوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك".
.209، مرجع سابق، ص. ـ موساوي فاطمة198
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فرع ثاني

الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة الصادرة من الوزراء بمناسبة 

علاقتهم مع البرلمان

كیف القضاء الإداري القرارات الصادرة من طرف الوزراء بمناسبة مساهمتهم في العمل 

التشریعي البرلماني أنها أعمال حكومیة محصنة من المتابعة القضائیة، و بالتالي عدم قبول 

.200وى المتعلقة بهذه القرارات و لا یمكن أن تكون محل طعن عن طریق المنازعةالدعا

التي تنص 136یتمتع الوزیر الأول بحق المبادرة بمشاریع القوانین و ذلك طبقا لنص المادة 

لكل من الوزیر الأول و النواب و أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین.«على ما یلي: 

) نائبا أو عشرون 20القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (تكون اقتراحات

أدناه.137) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 20(

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر 

».مجلس الأمةمكتب وأ كتب المجلس الشعبي الوطني، مالأول، حسب الحالة

و تنصب المناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني على النصوص التي یعرضها الوزیر 

، أما باقي مشاریع و اقتراحات القانون فتكون 137الأول في المسائل المنصوص علیها في المادة 

.201موضوع مناقشة في كلى من غرفتي البرلمان

" یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و یتولى رئیس ،على ما یلي:نفس المرجع من110ـ تنص المادة 199

الجمهوریة جمیع السلطات.

و إذا انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب.

مة باعتباره رئیس في حالة استقالة رئیس للجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، یخول رئیس مجلس الأ

للدولة، كل الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة".
.57، مرجع سابق، ص.ـ علام لیاس200
، مرجع سابق .، المتضمن التعدیل الدستوري 01-16قانون رقم من 138، 137أنظر المواد -201
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من الدستور، نجد القانون 138-137إضافة إلى الشروط المنصوص علیها في المواد 

المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملها و كذا 12-16العضوي رقم 

العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة قد نضم مشاریع و اقتراحات القوانین و المناقشة التي 

.202من طرف البرلمان و كذا الدراسات التي تجریها اللجان البرلمانیةتطرأ علیها

مطلب ثاني

الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة المتصلة بالشؤون الخارجیة

تعتبر العلاقات الدولیة الملزمة للحكومة میدانا خصبا للعمل السیادي، فالقاضي الإداري 

قضیة المعروضة علیه تتعلق بالقانون الداخلي للبلاد، بینما یحتفظ بصلاحیته الرقابیة مادام أن ال

تنعدم اختصاصاته عندما تتعلق القضیة المعروضة علیه بالعلاقات الدولیة التي ترعاها أحكام 

القانون الدولي العام وتدخل في هذه الفئة الأعمال الخاصة بإبرام أو بفسخ المعاهدات الدولیة و 

. و بما أن 203تقوم بین دولة و أخرى، و الأعمال الحكومیة الدبلوماسیةبصورة عامة العلاقات التي 

مجال بحثنا في هذا المطلب یكمن في الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة المتصلة بالشؤون 

( فرع الخارجیة قد عمدنا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، الرقابة البرلمانیة على المعاهدات الدولیة 

.فرع ثاني )(حدودیة الدور البرلماني على العمل الحكومي الدبلوماسي ، و مأول )

المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس 12-16من القانون العضوي رقم  37إلى  19أنظر المواد من -202

الأمة و عملها و كذا العلاقات الوظیفیة بینها و بین الحكومة،مرجع سابق .
87، مرجع سابق، صمصباح ولید عرابي-203
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فرع أول

الرقابة البرلمانیة على المعاهدات الدولیة

ذات أهمیة واسعة، إذ أن الدخول و المشاركة في اتفاقیة معینة 204تعد المعاهدات الدولیة

یجعل الدولة مجبرة على الالتزام بها داخلیا و بالتالي تحتل مكانة أسمى من القانون الداخلي، 

بالرغم من أنها قد تتنافى وتتعاكس أحیانا معه.

مداه من دستور لآخر في منحت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة للسلطة التشریعیة دورا اختلف

مجال مراقبة السلطة التنفیذیة في كیفیة استخدامها لأكثر الوسائل فعالیة لتنمیة التعاون السلمي بین 

، إلا أن مجال ( أولا )بمعنى الموافقة البرلمانیة على المعاهدات التي تبرمها الحكومة ،205الدول

.( ثانیا )هذه الرقابة ضیق و محدود 

لبرلمان على المعاهدات الدولیةأولا: موافقة ا

تباینت إجراءات الموافقة على المعاهدات بین الدول باختلاف الأنظمة السیاسیة المتبناة، إذ 

شهدت بعض الدول تركیز هذا الاختصاص في ید السلطة التنفیذیة، بینما فضلت بعض الدول 

.206الاعتماد على السلطة التشریعیة، أو أجهزة أخرى

أما في الجزائر فقد اختلفت الرقابة البرلمانیة على المعاهدات الدولیة عبر الدساتیر 

على ضرورة موافقة البرلمان على المعاهدات، إنما أوجب 1963المتعاقبة فیها إذ لم ینص دستور 

، 1919جوان 28ـ یقصد بالمعاهدة عادة الاتفاق الدولي الذي ینظم موضوعا ذو صیغة سیاسیة كمعاهدة فیرساي في 204

المعاهدات الدولیة كمصدر من مصادر القانون الدولي ، مذكرة لنیل شهادة بن سلامة فاطمة الزهراء ،انظر في ذلك 

.8، ص.2017جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر،الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،
.12، مرجع سابق، ص. قشي الخیر ـ 205

، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة ،الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بوسلطان محمدـ 206

.284، ص.2007الجزائر،
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یوقع «منه على: 42، حیث تنص المادة 207فقط استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني آنذاك

جمهوریة بعد استشارة المجلس الشعبي الوطني و یصادق على المعاهدات والاتفاقیات رئیس ال

.208»و المواثیق الدولیة و یسهر على تنفیذها

على الموافقة البرلمانیة للمعاهدات صراحة، حتى یتمكن رئیس الجمهوریة 1976هد دستور ع

تتم مصادقة «منه على: 158، حیث أقرت المادة 209من ممارسة اختصاصه في التصدیق علیها

رئیس الجمهوریة على المعاهدات السیاسیة و المعاهدات التي تعدل محتوى القانون بعد 

».210الموافقة الصریحة علیها من المجلس الشعبي الوطني

یة في إبرام المعاهدات الدولیة فقد أبقى دائما سلطة رئیس الجمهور 1989بالنسبة لدستور 

،و یظهر ذلك في نص المادة 211المعاهدات الخاضعة لرقابة البرلمانالتصدیق علیها، مع حصرو 

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات «منه التي تنص على ما یلي: 122

السلم والتحالف و الاتحاد، و المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، و المعاهداتالمتعلقة بقانون 

ترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، بعد أن یوافق الأشخاص، و المعاهدات التي ت

.212»علیها المجلس الشعبي الوطني صراحة

أضفى نوع من التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 1989یتبین من ذلك أن دستور 

الجهة الذي كان یخضع المعاهدات السیاسیة لهذه الموافقة دون تحدید 1976على غرار دستور 

في مجال إبرام المعاهدات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة ، صلاحیات رئیس الجمهوریة زبابجة صلاح الدین، سبخي نجیم-207

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد تخصص الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة ، الماستر في الحقوق، 

.39، ص. 2017الرحمن میرة، بجایة، الجزائر ،
10، الصادر في  64د ج.ر.ج.ج.د.ش ، عد، 1963دیسمبر 08، مؤرخ في 1963من دستور 42ـ المادة 208

(ملغى).1963سبتمبر 

.39، مرجع سابق ، ص. نجیم يزبابجة صلاح الدین ،سبخ-209

، مرجع سابق .1976من دستور 158المادة -210

.12، مرجع سابق، ص. الخیر قشي-211
، مرجع سابق .1989من دستور 122ـ المادة 212
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المختصة بتقریر ما إذا كانت سیاسیة أم لا، و دون وضع معاییر لذلك الغموض الذي یعطي 

.213لرئیس الدولة سلطات واسعة في هذا المجال

الموافقة الصریحة لغرفتي البرلمان على صنف من المعاهدات ذلك أمام 1996أقر دستور 

منه و هو 131ما یظهر في نص المادة سیها و هذاتكتطبیعة هذه المعاهدات و الأهمیة التي 

یصادق رئیس «من التعدیل الدستوري الأخیر حیث تنص على ما یلي: 149نفس فحوى المادة 

السلم و التحالف و الاتحاد، و المعاهدات التي معاهداتالجمهوریة على اتفاقیات الهدنة،و

الثنائیة أو المتعددة الأطراف تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، و الاتفاقات

المتعلقة بمناطق التبادل الحر و الشراكة و بالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل غرفة 

».من البرلمان صراحة

اشترط الدستور هذه الموافقة البرلمانیة من أجل تفادي أي إشكال أثناء عملیة التنفیذ لأن 

.214نین و إصدار اعتمادات مالیة من طرف البرلمانعملیة التنفیذ قد تقتضي سن القوا

أنه عندما یقدم 156في المادة 1977نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

إلى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للترخیص بالمصدقة على أي معاهدة فإنه لا یصوت 

تعدیل و هو نفس المضمون الذي توجهت على المواد التي تضمنها بالتفصیل، و یجوز تقدیم أي 

الملغى و هذا ما 1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  01فقرة  89إلیه المادة 

یعكس الإجراءات الضیقة المفروضة على نواب المجلس الشعبي الوطني عند مناقشتهم لمثل هذا 

.215النوع من القوانین

.276، مرجع سابق، ص. بوسلطان محمد-213
، مذكرة لنیل شهادة الماستر 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستور اخربان وسیم، زایدي هشامـ214

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، تخصص الجماعات الإقلیمیة ، في القانون، 

.68، ص. 2015
الدبلوماسیة البرلمانیة في السیاسیة الخارجیة للجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، أثرلال نورةبـ نقلا عن ،215

، 2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الجزائر ، تخصص قانون دستوري ،القانون العام،

  .103ص. 
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المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة 12-16نجد القانون العضوي رقم 

و عملها والعلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة لم یتطرق إلى كیفیة مناقشة البرلمان للمعاهدات 

، إنما تطرق فقط إلى الصور الثلاثة 216الدولیة، و لم یحدد صراحة إجراءات تدخل البرلمان

المناقشة -:وع قانون أن یخضعان لها و التي تتمثل فيللمناقشة التي یمكن لاقتراح أي مشر 

حیث تعتبر الإجراء العادي لدراسة مشاریع و اقتراحات القانون و التي نظمها في المواد من العامة

.12217-16من القانون العضوي 35إلى  32

یقرر « على:  من نفس القانون التي تنص36المذكورة في المادة المناقشة المحدودة-

كتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، التصویت مع المناقشة م

المحدودة، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح 

القانون.

لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.

لا ممثل الحكومة، و مندوب أصحاب اقتراح و خلال المناقشة مادة بمادة، لا یأخذ الكلمة إ

».القانون،ورئیس مجلس اللجنة المختصة أو مقررها، و مندوبو أصحاب التعدیلات

، الصنف الثالث من فحص 12-16من القانون العضوي 37كما تضمنت المادة 

على النصوص المعروضة على البرلمان للموافقة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة 

البرلمان، و هذه الأوامر تمر دون إجراء مناقشة أو تعدیل، الأمر الذي یقصي هذا النوع من فحص 

الإجراءات بالرغم من أن هناك وجه شبه بینن الإجراء المطبق على المعاهدات،النصوص م

تعرضها المتبعة أمام البرلمان للموافقة على الأوامر و للموافقة على المعاهدات، یكمن في عدم 

.218لأي تعدیل

.41، مرجع سابق، ص زبابجة صلاح الدین، سبخي نجیم-216
المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، مرجع سابق .16/12من القانون العضوي رقم  35إلى  32انظر-217

.104، مرجع سابق، ص. لال نورةب-218
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ثانیا: ضعف دور البرلمان في التصدیق على المعاهدات الدولیة

عیبین أساسیین، أولهما یكمن 2016من التعدیل الدستوري لسنة 149یشوب على المادة 

في عدم قدرتها على حصر مجال المعاهدات التي یوافق علیها البرلمان بالشكل الذي یترجم مهامه 

.219ما الثاني یتمثل في عدم فصلها صراحة في الآلیة التي یوافق بهاالتشریعیة، أ

یتمیز الرأي الذي یقدمه البرلمان بالموافقة على المعاهدات الدولیة على أنه إجراء شكلي، 

لأنه لا یملك الأدوات الكافیة لمواجهة رئیس الجمهوریة في المجال الخارجي، كما أن صاحب 

صادقة على المعاهدات الدولیة یبقى مستحوذ من طرف رئیس الاختصاص التشریعي في الم

الجمهوریة، و یكون دور البرلمان دورا سطحیا فقط و الذي یتمثل في الرقابة، و التي غالبا ما 

تكون غیر فعالة، و هذا راجع إلى السلطات الواسعة لرئیس الجمهوریة التي منحها له الدستور 

رلمان و إبعاده عن اختصاصه التشریعي و هو ما یظهر جلیا والتي تسمح له بتقیید صلاحیات الب

.220في زیادة ضیق سلطة البرلمان عندما یتعلق الأمر بالمعاهدة الدولیة

تدخل فیه عدة معاهدات إلا 149نجد أن نطاق التشریع الممنوح للبرلمان بموجب المادة 

اهدات المتعلقة بالبیئة والمعاهدات أنه لم تخضع لموافقته و من أمثلتها الضمان الاجتماعي، المع

المتعلقة بالمحیط، فأكثر المعاهدات تعدادا هي تلك التي لا تخضع لموافقة البرلمان نجدها في 

میدان العلاقات الاتفاقیة الجزائریة،كاتفاقیة التعاون الاقتصادي و المالي و المیدان الجمركي و 

یة التنمیة، فعدم إخضاعه للموافقة البرلمانیة الشيء الذي أثقل على الجزائر خاصة عمل،القروض

.221هو تأكید أن السلطة التنفیذیة تتهرب من مراقبة البرلمان لها

، مذكرة لنیل 1996في مجال إبرام المعاهدات الدولیة على ضوء دستور یة، ، الممارسة الجزائر مختاري عبد الكریم -ـ219

.38، ص . 2004لماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، شهادة ا
.45، مرجع سابق، ص. زبابجة صلاح الدین، سبخي نجیمـ 220
.46المرجع نفسه، ص. -221
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یمكن لرئیس الجمهوریة تخطي البرلمان باللجوء مباشرة إلى الشعب عن طریق 

یده بأي ، لأن الدستور منح الحریة لرئیس الجمهوریة عند لجوءه إلى الاستفتاء فلم یق222الاستفتاء

.223شرط لا من حیث المبادرة و لا من حیث موضوع الاستفتاء

فرع ثاني

محدودیة الدور البرلماني على العمل الحكومي الدبلوماسي

الدبلوماسیة هي تمثیل الحكومة و مصالح البلاد لدى الحكومات و في الدول الأجنبیة و 

بالتالي فهي تثیر فكرة إدارة الشؤون الدولیة و متابعة المفاوضات السیاسیة والعلاقات الخارجیة و 

حرب، رعایة المصالح الوطنیة للشعوب و الحكومات في علاقاتها المتبادلة في حالتي السلم و ال

.224أي أنها وسیلة تطبیق القانون الدولي

تهدف الأعمال المتصلة بنشاط الدولة الدبلوماسي إلى تمثیل الحكومة الأجنبیة، و حمایة 

تأدیة هذه المهمة حقوق مواطنیها و تأمین حقهم في التعویض في حالة الإضرار بهم، و بمناسبة

القنصلیین یقومون بأعمال و أنشطة متنوعة للوصول إلى الهدف المنشود، حیث أن فإن السفراء و 

هذه الأعمال حكومیة بالنظر إلى صدور العمل من ممثلي الحكومة وبالتالي في حالة عدم القیام 

بالعمل الدبلوماسي أو القیام به بطریقة غیر مقنعة فإنه لا یمكن للمتضرر متابعة العمل أمام 

و عدمها الاستفتاء الشعبي هو اخذ رأي الشعب في مسألة معینة ،بحیث یعرض هذا الأمر على الشعب لأخذ الموافقة أ-222

الحكم و المشاركة في صناعة القرار، بما یندرج على تلك المسألة ، و هذا یعطي المقترعین حق الفصل في بعض أمور

الاستفتاء الشعبي و أثره علاء الدین معتز باالله محمود ،في إطار الدیمقراطیة شبه المباشرة ، للاطلاع أكثر انظر في ذلك 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ،جامعة دمشق،سوریا في الدیمقراطیة (دراسة مقارنة )،

.16،ص.2013،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1996، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة زیاني لوناس-223

.235، ص. 2011وزو، الجزائر،في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي

، سیادة الدولة و حقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، غش رحیمةدل-224

.119، ص. 2014كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر، 
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، إلى جانب عدم خضوع الأعمال المتصلة بوظیفة الدولة 225لغاءا و لا تعویضاالقضاء لا إ

الدبلوماسیة إلى رقابة القضاء قد عرفت أغلب برلمانات العالم تراجعا في مراقبة هذا العمل، و 

(ثانیا).، كما یظهر هذا الضعف في ملامح مختلفة (أولا) یرجع هذا الضعف إلى عوامل عدیدة

یة الدور البرلماني على العمل الحكومي الدبلوماسيأولا: عوامل محدود

لرئیس الجمهوریة في مجال الشؤون الخارجیة من أهم أسباب تعتبر سیادة المجال المحفوظ

ضعف المساهمة البرلمانیة في المجال الدبلوماسي سواء كان ذلك في الجزائر أو معظم حكومات 

في مجال السیاسة الخارجیة فهو: دول العالم، حیث خول الدستور صلاحیات واسعة

یقرر السیاسة الخارجیة للأمة و یوجهها و یبرم المعاهدات و یصادق علیها، و یجسد 

الدولة داخل البلاد وخارجها، یصادق على اتفاقیة الهدنة و معاهدات السلام و التحالف والاتحاد و 

نون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة المعاهدات المتعلقة بقا

علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة،بعد أن توافق علیها كل غرفة في البرلمان صراحة، كما 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب من البرلمان بغرفتیه أن یفتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة، أو 

لمتعلقة بالهدنة ومعاهدات السلم فیعطي فیها رأیه أن یطلب رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات ا

.226قبل المصادقة علیها

إضافة إلى ذلك نجد خاصیة السریة التي یتصف بها العمل الدبلوماسي في كثیر من 

الجوانب، تبعد البرلمان من احتلال موقف مؤثر في إدارة بعض القضایا الحساسة، و یتضمن 

هذا الصدد معنیین، المعنى الأول یتعلق بكون العمل مفهوم سریة العمل الدبلوماسي في 

الدبلوماسي یفرض غالبا معالجة سریة للمعلومات الدبلوماسیة، نظرا لحساسیتها و خطورتها على 

أمن الدولة و استقرارها، مما یحول دون اشتراك البرلمانات في مناقشتها أحیانا كثیرة، بسبب ما 

 .Duez(p), Les actes de gouvernement, SIREY, Paris, 1935 , p. 66ـ225

، الدبلوماسیة البرلمانیة و إسهاماتها في حل الخلافات العالمیة و الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عیسى بورقبةـ 226

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران ، الجزائر ، علاقات دولیة و سیاسیة دولیة ،تخصص في القانون العام،

.59، ص. 2015
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لانیة المناقشات و المداولات، أما المعنى الثاني لهذه یتصف به العمل البرلماني أصلا من ع

السریة، أنها تؤدي في نهایة المطاف إلى الإخفاء عن البرلمانیین المعلومات الضروریة التي 

تؤهلهم للمشاركة الفاعلة و الإیجابیة في تدبیر الشأن الخارجي،تتمثل المعلومات المقصودة في هذا 

الإستراتیجیة والحساسة التي تحظى بسریة كبیرة من طرف القادة، الصدد تلك المرتبطة بالقضایا 

227أما باقي المعلومات فبالإمكان الحصول علیها والتطلع على مختلف المعطیات المتعلقة بشأنها

یتمیز العمل الدبلوماسي بالسرعة في الإنجاز و التنفیذ و الاستجابة الفوریة، على 

میز بالبطء التشریعي ذلك أمام الدراسات المتأنیة للمشاریع و خلاف العمل البرلماني الذي یت

مقترحات القوانین، إضافة إلى الدینامكیة الجدیدة للعلاقات الدولیة التي یطغى علیها التلاحق 

السریع للأحداث إلى ما یمتاز به العمل التشریعي عموما  من بطء یمكن أن نتنبأ بالحجم الكبیر 

.228وجه مساهمة البرلمان في تدبیر الشأن الخارجيللتعقیدات التي تقف في 

تستهدف سرعة العمل الدبلوماسي إلى معالجة القضایا الخارجیة في المفاوضات الدولیة، 

حیث تكون الوفود المتفاوضة في تواصل دائم بالجهاز أو الشخص المعني داخل الحكومة والذي 

الاتصال مما یوفر في النهایة الكثیر من یمكن أن یقرر في أي مستجد بسرعة فائقة عبر وسائل

الوقت و الجهد، أما لو كان الوفد المفاوض یحتاج إلى موافقة البرلمان على كل طارئ في جدول 

أعمال المفاوضات فإن هذه الأخیرة ستحتاج إلى وقت كبیر لتسفر في النهایة عن اتفاق ما یرضي 

.229الأطراف المتفاوضة

برلمان في السیاسة الخارجیةثانیا: مظاهر تهمیش دور ال

یظهر ضعف الدور البرلماني في مجال السیاسة الخارجیة من خلال تحویل البرلمان إلى 

غرفة تسجیل للنشاط الحكومي حیث لا یملك مبادرة فاعلة للمشاركة في خلق هذه السیاسة أو حتى 

یة للبرلمان في موافقته غیر التأثیر على صانع القرار الخارجي الجزائري و تظهر الوظیفة التسجیل

.60المرجع نفسه، ص. -227
.114، مرجع سابق، ص. لال نورةبـ 228
.114ـ المرجع نفسه، ص. 229
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المشروطة و غیر المقیدة على المعاهدات الدولیة وبالتالي مباركة خطوات الجهاز التنفیذي في 

.230مجال الشؤون الخارجیة

من دستور 149إن دور ممثلي البرلمان محدود و هذا ما یمكن استقراءه في أحكام المادة 

، ان لم نقل أنه منعدم تماما مادام ینحصر فقط في الموافقة ولیس المصادقة على 2016

المعاهدات التي حددتها المادة السالفة الذكر، باعتبار أن التوقیع و المصادقة على المعاهدات من 

اص رئیس الجمهوریة، و من ثمة فإن اختصاص البرلمان في هذا المجال یقتصر في إبداء اختص

رأیه بالموافقة أو رفض منح الترخیص بالموافقة بشأن المعاهدات المعروضة علیه، بالإضافة إلى 

عدم مشاركة البرلمان في المفاوضات التحضیریة للمعاهدات، كذلك تجرد البرلمان من إجراء حق 

عدیل مواد المعاهدات أو إبداء تحفظات بشأنها لأن هذه المواد تصبح نهائیة بعد اعتمادها إدراج ت

من طرف المفاوضین الجزائریین بالتوقیع علیها لأن إبداء التحفظات علیها من طرف البرلمانیین 

ل یعني عملیا التدخل في عملیة التفاوض من جانبهم  و هو ما لا یسمح به القانون الأمر الذي حو 

.231البرلمان إلى غرفة تسجیل

إلى جانب تحول البرلمان إلى غرفة تسجیل نجد انشغال البرلمانیین بالقضایا الداخلیة من 

ن أهم مظاهر تهمیشا دور البرلمان في المجال السیاسي الخارجي حیث یعتبر اهتمام البرلما

لویة للقضایا الداخلیة ویتبین ذلك أن مصلحة المنتخبین تعطي الأو بالقضایا الداخلیة ظاهرة عامة،

هذا الاهتمام الأكبر بشؤون البلاد الداخلیة على حساب القضایا الخارجیة من خلال ضعف نسبة 

، و ذلك على مستوى المجلس الشعبي 232الأسئلة التي یطرحها البرلمانیون حول القضایا الخارجیة

الوطني و على مستوى مجلس الأمة.

.114المرجع نفسه، ص. -230
.115ـ المرجع نفسه،ص.231
.115المرجع نفسه، ص. -232
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مبحث ثاني

البرلمانیةنسبیة الرقابة 

جعلها تابعة بقدر ما منح المشرع الجزائري للسلطة التشریعیة مكانة خاصة و مرموقة، إلاّ أنه

للسلطة التنفیذیة، كون أن العلاقة بین السلطتین تعاني من اختلالات كثیرة و عدم التوازن وضع 

لتنفیذیة التي من حالة ضعف والتبعیة المفرطة، و هذا راجع إلى سلوكات و ممارسات السلطة ا

، رغم أن المؤسس 233عبرت دائما عن ضعف الهیئة التشریعیة و خاصة في المجال الرقابي

الدستوري قد منح السلطة التشریعیة أدوات من خلالها تمارس الرقابة على السلطة التنفیذیة، إلا أن 

سیاسیة كثقل منصب هذه الأدوات أثبتت عجزها في الواقع العملي، و هذا راجع لعدة عوامل منها 

وأخرى قانونیة دستوریة تظهر في (مطلب أول)رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري

الصلاحیات الواسعة التي خولها الدستور للسلطة التنفیذیة في جمیع المجالات و التي تجعل من 

.مطلب ثاني)السلطة التنفیذیة تمثل مركز قانوني قوي أمام البرلمان(

لمطلب أو

ثقل منصب رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري

تبنى المؤسس الدستوري الجزائري فكرة تنظیم السلطات الثلاثة، السلطة التنفیذیة، السلطة 

التشریعیة و السلطة القضائیة في الدولة، فكرس مبدأ الفصل بینهما، إلا أن التطبیق هذا المبدأ في 

فوق السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة على باقي الجزائر قد أخفق و ذلك بفعل ت

إذ أنه ( فرع أول)234السلطات، حیث أنه یحتل مكانة ممتازة، وذلك راجع إلى نظام انتخابه.

من طرف الشعب، حیث یستمد شرعیته من إرادة الناخبین اكتسب مكانة عالیة ذلك أنه منتخب

.444.،ص، 2014الجزائر، ،، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار بلقیسدیدان مولود-233
و أثره على النظام 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة بلورغي منیرةـ 234

سیاسیة،كلیة الحقوق العلوم التخصص قانون دستوري السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، 

.7،ص.2014جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر ،،
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ي للصلاحیات التي یتمتع به لمواجهة السلطات الأخرى و ، كذا یعود الداعم الثان235الذین اختاروه

(فرع ، ضف إلى ذلك الحصانة الرئاسیة التي یتمتع بها (فرع ثاني)خاصة السلطة التشریعیة 

ثالث).

فرع أول

نظام انتخاب رئیس الجمهوریة تدعیم لمركزه

طریق البرلمان لانتخاب رئیس الجمهوریة في الدول هناك ثلاث طرق، فقد یتم انتخابه عن 

مثلما حدث في فرنسا في دستور الجمهوریة الثالثة و كذا في دستورها للجمهوریة الرابعة، و قد 

ینتخب من طرف الشعب و البرلمان معا، فیختار البرلمان مترشحا لرئاسة جمهوریة و یعرضه على 

اشرة من طرف الشعب للانتخاب علیه، أما الطریقة الثالثة هي أن یختار رئیس الجمهوریة مب

من 85و یتبین من خلال نص المادة 236الشعب، و هو ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري.

" ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع التي تنص على أنه 2016التعدیل الدستوري لسنة 

لناخبین بمعنى أن قیام ا،238سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 5لمدة 237العام المباشر و السري"

239بتسمیة ممثلیهم للمناصب الانتخابیة مباشرة، و هو ما یعرف بالانتخابات على درجة واحدة.

240ودون وجود وسیط بینهم.

.9، مرجع سابق ،ص.زایدي سیهامإخربان وسیم، ـ 235
، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار العلمیة و الدولیة و دار الثقافة و النشر الدنیات مطلق محمد جمال -ـ236

.85، ص.2003للتوزیع،الأردن،
، مرجع سابق.المتعلق بالتعدیل الدستوري 16/01القانون رقم من 85المادة237
.نفس المرجعمن88ـ  أنظر المادة 238
.72،ص.، مرجع سابقلیدیة تریمة، آیت وار  تآیت وار ـ 239
مذكرة تخرج لنیل شهادة ، 2016التنفیذیة في إطار التعدیل الدستوري ، السلطة آیت موهوب سیهام، عمیروش فیروزـ 240

جامعة عبد الرحمان الماستر  في القانون العام ،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.17،ص.2018میرة، بجایة،الجزائر،
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لذلك فإن منصب رئیس الجمهوریة له شرعیة دستوریة یستمدها من إرادة الشعب في اختیار 

استقلالیة عن البرلمان و وهذا ما یمنحه 241من یرأسه، و ذلك عن طریق تنظیم انتخابات رئاسیة.

یرفع عنه المسؤولیة أمامه، رغم أن البرلمان هو الآخر ینتخب بنفس الطریقة. إلا أن الاعتماد على 

الأحزاب السیاسیة في التمثیل داخل المجلس یجعل أصوات الشعب تتشتت فیه، على عكس 

242انتخاب رئیس الجمهوریة الذي یمثل كل الشعب و لیس جزءا منه.

إنه یتم انتخاب رئیس الجمهوریة من بین المترشحین للرئاسة، و ذلك وفقا لمجموعة من وعلیه ف

، المتعلق بنظام 16/10و كذا القانون العضوي رقم 243الشروط المنصوص علیها في الدستور

245وباحترام مجموعة من الإجراءات و المراحل التي تمر بها المرحلة الانتخابیة.244الانتخابات.

فرع ثاني

رئیس الجمهوریة في مواجهة البرلمانسلطة

رغم الصلاحیات المخولة للبرلمان إلا أنه یبقى عاجزا عن أداء المهام الموكلة له سواء 

رقابیة، و ذلك نظرا لصلاحیة رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني كانت تشریعیة أو

(ثانیا).، و كذلك صلاحیته في إجراء انتخابات تشریعیة، مسبقة (أولا)

.9، مرجع سابق، ص.اخربان وسیم، زایدي سیهامـ 241
.72، مرجع سابق،ص.آیت وارث ریمة، آیت وارث لیدیةـ 242

ـإن المؤسس الدستوري الجزائري قد وضع مجموعة من الشروط أین ألزم و قید المترشح باستیفائها حتى یتمكن -243

ترشح لرئاسة الجمهوریة، إذ لا یعقل أن یتولى شخص شؤون الدولة و یقوم بقیادة الشعب و تقریر السیاسة الشخص من ال

العامة وهو لیس أهلا و لا تتوفر فیه الشروط العامة المفروضة المعروفة في الدساتیر السابقة بالإضافة إلى شروط الجدیدة 

آیت موهوب سهام، العضوي المتعلق بالانتخابات، للإطلاع أكثر أنظر، التي استحدثها التعدیل الدستوري الأخیر و القانون 

.7، مرجع سابق، ص.عمیروش فیروز
05، یتعلق بنظام الانتخابات ، ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 2016أوت سنة 25، مؤرخ في 16/10ـ قانون عضوي رقم 244

.2016أوت سنة 28، الصادر في 
بالإضافة إلى استفاء شروط الانتخاب  یجب على الراغب في الانتخابات الرئاسیة أن یحترم مجموعة من الإجراءات -245

، مرجع سابق، منیرة بلوغيالمنصوص علیها في الدستور و كذا القانون العضوي للانتخابات للإطلاع أكثر أنظر 

  .50ص.
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أولا: سلطة رئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني

حل المجلس الشعبي الوطني عبارة عن قیام رئیس الجمهوریة بإنهاء مهام أعضاء المجلس  

قبل نهایة مدة العهدة الانتخابیة، و ذلك وفقا لأحكام الدستور، إذ نجد أن المؤسس الدستوري 

الجزائري قد نص على نوعین من الحل:

الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني-1

بین الحكومة و ینشب و تلقائي للمجلس الشعبي  الوطني نتیجة خلاف یكون الحل وجوبي 

، غیر 1963جوبي لأول مرة في دستور الو المجلس الشعبي الوطني، و لقد عرفت الجزائر الحل 

بعد  أن اختفى في دستور 1989أن سرعان ما تم تجمید هذا الدستور، و بعدها عاد في دستور 

1976.246

یتأتى الحل الو جوبي على إثر خلاق ینشب بین الحكومة و المجلس الشعبي الوطني 

في حالة 247حول برنامج أو طلب التصویت بالثقة، و بتعبیر أدق فإن المجلس یحل مرغما عنه.

رفض الموافقة على برنامج الحكومة للمرة الثانیة بصفة متتالیة، و هذا ما قضى به صراحة في 

لتعدیل الدستوري الأخیر. عدم الموافقة على لائحة الثقة التي یطلبها رئیس من ا95المادة 

الحكومة. 

الحل الرئاسي للمجلس الشعبي الوطني-2

من 147لقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على حالة واحدة لحل الرئاسي في المادة 

ي الوطني منح ، الذي یكون نتیجة لرفض المجلس الشعب2016248التعدیل الدستوري لسنة 

الحكومة الثقة التي تطلبها، إذا یختص بهذا الإجراء رئیس الجمهوریة بصفة منفردة، كما قد یلجأ 

،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ، السیاسي الجزائري، آلیات تنظیم السلطة في النظام بوقفة عبد االلهـ246

.231،ص.2005
،عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص ـ أومایوف محمد247

.155،ص.2013الجزائر،القانون،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
.، مرجع سابق2016المتعلق بالتعدیل الدستوري 16/01القانون رقم من 147انظر المادة -248
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إلى الحل الرئاسي كلما رأى ذلك مناسبا، إذ أن فكرة الحل الرئاسي مبنیة على الرأي الشخصي 

إذ أن الحل یتم لرئیس الجمهوریة، بحیث یمارس هذا الحق،ویختلف الحل الرئاسي عن التجدید، 

.1976قبل انتهاء المدة  التشریعیة، و قد نص لأول مرة على الحل الرئاسي في دستور 

و ذلك نظرا 249قید المؤسس الدستوري إجراء، الحل الرئاسي بمجموعة من الشروط الجوهریة

250لخطورة هذا الإجراء لتجنب عدم إساءة استخدامه، و لكي لا تنقلب هذه السلطة.

رئیس الجمهوریة في إجراء انتخابات مسبقة: سلطةثانیا

الذي لم ینظم حالة  اقتران 1989نظرا للظروف التي عاشتها الجزائر تحت ظل دستور 

لهذا عمل المؤسس 251شغور منصب رئیس الجمهوریة مع شغور المجلس الشعبي الوطني.

، الذي منح الحق لرئیس الجمهوریة في حل 1996الدستوري على تدارك هذا الخلل في دستور 

المجلس، لا كن قیده بضمانات و قیود حتى یساهم في ضمان التوفیق بین حل المجلس كأداة 

سلطة لإرساء النظام الدستوري، و كذلك مساهمته في تحقیق التوازن بین السلطة الشرعیة و ال

وفاته، أو التنفیذیة، بقید أن لا یتزامن إجراء الحل مع حصول مانع لرئیس الجمهوریة أو

252استقالته.

یمكن رئیس «التي تنص على أنه2016من التعدیل الدستوري  لسنة 147طبقا لنص المادة 

بعد الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها،

.188، مرجع سابق، ص.ـ أومایوف محمد249
ـ في هذا الصدد نجد أن المؤسس الدستوري أتى بمجموعة من القیود، و التي من شأنها أن تساهم في ضمان التوفیق 250

الوطني كأداة لإرساء للنظام الدستوري، و مساهمته في تحقیق التوازن بین السلطة التنفیذیة و بین حل المجلس الشعبي 

السلطة التشریعیة، یتقید رئیس الجمهوریة من تفویض سلطة الحل، و كذلك منعه من حل المجلس الشعبي الوطني في 

، مرجع سابق.2016دیل الدستوري لسنة من التع 147و  102الأحوال المقررة دستوریا، للإطلاع أكثر أنظر المادتین 

أزمة سیاسیة، و التي من شأنها قام رئیس الجمهوریة شادلي بن جدید في حل المجلس 1992ـلقد عرفت الجزائر سنة 251

1992جانفي 11، و سرعان ما قام بتقدیم استقالته مباشرة بعد حل المجلس في 1992جانفي 4الشعبي الوطني في 

في ذلك:انظر  للاطلاع أكثر

ROUZEIK Fawzi, "Algerie 1990- 1993 : la démocratie confisqué ?!" ،revues des mondemusulmans et la
méditerrané, Algerie، 1992, p. 45.

، كلیة 11، عددمجلة العلوم الإنسانیة، " حل المجلس الشعبي الوطني بین موجبات الضمان"، مفتاح عبد الجلیل-252

.7، ص.2007العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الجزائر،الحقوق و 
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استشارة رئیس مجلس الأمة، و رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس المجلس الدستوري، و 

الوزیر الأول.

253») أشهر.3و تجرى هذه الانتخابات في كلتا لحالتین في أجل أقصاه ثلاثة (

، أنه یتمتع ...»انتخابات تشریعیةإجراء«...أعلاه من خلال 147إذ یفهم من نص المادة 

جمهوریة سلطة إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بالإضافة إلى إجراء حل المجلس رئیس ال

الشعبي الوطني،بمعني أنه یمكن إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، مطلقة فهي غیر تابعة فقط 

لإجراء حل المجلس الشعبي الوطني بل یمكنه تبنیه كإجراء مستقل.

فرع ثالث

أمام الرقابة البرلمانیةالحصانة الرئاسیة عائق 

مبدئیا إن رئیس الجمهوریة غیر مسؤول عن الأفعال و الأقوال الصادرة منه أثناء عهدته 

النیابیة، كونه منتخب من طرف الشعب و لیس من طرف النواب، ضف إلى ذلك الحصانة التي 

ان أو أمام أقرها له المؤسس الدستوري بعد موضعه تحت أي مسؤولیة سیاسیة كانت أمام البرلم

بها إلا أن ضمانات 1996. أو جنائیة رغم اعتراف المؤسس الدستوري في دستور (أولا)الشعب 

.(ثانیا)تحریكها تبقى منعدمة 

أولا: انعدام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام البرلمان

الذي هدفه  عقد المسؤولیة السیاسیة أحد المبادئ السیاسیة الأساسیة للقانون الدستوري و

254الأساسي هو وضع حد للسلطة.

، مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة147المادة -253
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم 1996، طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور كرمیة عبد الحق-254

معة أكلي محند أو الحاج ، ة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جاالقانونیة ،تخصص الدولة و المؤسسات العمومی

.21،ص.2015الجزائر ،بویرة،
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و في هذا الصدد یرى الفقهاء أن قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة ضروریة، إلا 

255أنه لا یمكن لعمل بها إذا لم تقرر بنص.

فالعودة إلى الدستور الجزائري نجده أنه لم ینص على المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة 

، و الذي من خلاله تقوم مسؤولیته أمام المجلس الشعبي الوطني الذي تترتب 1963إلا في دستور 

256علیها الاستقالة.

وزیرا للدفاع، إلا بالرغم من أن رئیس الجمهوریة مسؤول على السیاسة الخارجیة، و كونه

ما لم ینص الدستور على أي إجراء 257أنه لا توجد أي إمكانیة لطرح المسؤولیة السیاسیة،

258دستوري من أجل  إجباره على الاستقالة.

و یبقى رئیس الجمهوریة محصن من آلیة المسؤولیة رغم الصلاحیات الكثیرة و الحساسة التي 

منحها إیاه الدستور كسلطة تنفیذ في المراكز العلیا للدولة، و سلطة وضع قواعد قانونیة إلى  جانب 

أمام البرلمان، و كذلك سلطة حل المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه لا یتحمل أي مسؤولیة سیاسیة 

.259»حیث توجد سلطة توجد مسؤولیة«البرلمان و هذا یتعارض مع قاعدة 

ثانیا:إقرار المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة دون ضمانات لتحریكها

رلمان من محاكمة إن المؤسس الدستوري الجزائري قد استبعد المحكمة العادیة و الب

نص على المحكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن  إذس الجمهوریة،ــــــــــــــــــــــیــــرئ

الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، و كذا للوزیر الأول عن الجنایات و الجنح التي قد 

. والملاحظ أن المؤسس الدستوري قام بتركیب 260یرتكبها بمناسبة تأدیة المهام الموكلة إلیه

، جامعة 5، عددمجلة الكوفة للعلوم القانونیة و السیاسیة، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة" ,عمارة فتیحةـ 255

.136،ص.2010الكوفة،العراق،
سابق.، مرجع 1963، من دستور 56، 55، 47أنظر المواد -256
.74مرجع سابق،ص.،ـ بن بغیلة لیلى257
.20، مرجع سابق، ص.كرمیة عبد الحقـ 258

مجلة الاجتهاد ، 1996، " المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة للتنفیذیة في ظل تعدیل الدستوري دنش ریاضـ 259

.74، ص.2014،جامعة محمد لخضر ،بسكرة ، الجزائر ، 04، عددالقضائي"
، مرجع سابق.2016التعدیل الدستوري لسنة بالمتعلق16/01القانون رقم من177ـ أنظر المادة260
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لجمهوریة بنص صریح العبارة في الدستور، و بالمقابل نجد أنه لم المسؤولیة الجنائیة لرئیس ا

یخصص سوى مادة واحدة لتلك المسؤولیة، فهذا دلیل على عدم توافر الإدارة لدیه لتكریس مسؤولیة 

من التعدیل 177جنائیة فعلیة و دقیقة في الواقع، فالمسؤولیة المقررة من خلال نص المادة 

ا تعتبر محدودة من حیث القانون، و كذا منعدمة من حیث الواقع ، فإنه2016الدستوري لسنة 

العملي.

محدودیة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة من حیث القانون-1

لقد تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بالدستور الفرنسي الذي قرر من خلاله المسؤولیة 

ویتبین 261السیاسیة لرئیس الدولة، و ذلك بإقراره هو أیضا المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة.

تؤسس «التي تنص على أنه: 2016من التعدیل الدستوري لسنة 177ذلك من خلال المادة 

لیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن و صفها بالخیانة محكمة ع

262»العظمى... 

لم یتوسع و لم یوضح المؤسس الدستوري أحكام استناد هذه المسؤولیة، إذ لم یخصص لها 

سوى مادة واحدة فقط فهو یدل على عدم توافر الإرادة الحقیقیة لتكریس هذه المسؤولیة من جهة، و

من جهة أخرى لیتضح أنه لا یمكن تحریك المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة إلا من طرف 

المحكمة العلیا للدولة، و ذلك في حالة لارتكابه لخیانة عظمى، مما یوفي أن المؤسس الدستوري 

الجزائري قد استبعد البرلمان و بالخصوص الغرفة الأولى من آیة تدخل في ذلك حق و إن كان من 

263حیث تحریك الاتهام الرئاسي.

و یعود سبب إرجاع المؤسس الدستوري الجزائري محاكمة رئیس الجمهوریة إلى المحكمة 

العلیا للدولة إلى المكانة التي یحتلها رئیس الجمهوریة و كذلك لتدعیم مكانة رئیس 

.173، مرجع سابق، ص.أومایوف محمدـ 261
، مرجع سابق.2016التعدیل الدستوري لسنة بالمتعلق16/01القانون رقم من177ـ المادة 262
263

.382مرجع سابق، ص ،دنش ریاضـ  
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لمسؤولیة الجنائیة كما أن المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة محدودة عدم إخضاع ا264الجمهوریة.

265لرئیس الجمهوریة لأحكام قانون العقوبات.

انعدام المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة-2

" یحدد قانون من التعدیل الدستوري الأخیر على أنه 177من المادة 2تنص الفقرة 

266.قة"عضوي تشكیلیة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها و تسییرها و كذلك الإجراءات المطب

لم ینص المؤسس الدستوري  على تشكیلة المحكمة العلیا للدولة، و كیفیة تسییرها و تنظیمها 

و لا حتى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمحاكمة أمامها بالرغم من أنها الوحیدة المخولة لها 

و لم محاكمة رئیس الجمهوریة، إذ أنه قد أحال تبیان المحكمة للقانون العضوي، الذي لم یعرف 

یصدر إلى یومنا ، و بالتالي هذه الفقرة مجرد حبر على ورق فقط. بالإضافة إلى أن الدستور لم 

یمنح بمسائلة رئیس الجمهوریة إلا في حالة الخیانة العظمى الذي لم ینص أحكام الدستور على 

رم هذه الخیانة، فهنا نجد أن القاضي لا یمكن له أن یحرك الاتهام إلا بوجود نص شرعي یج

لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن غیر من قانون العقوبات " 1وفقا لنص المادة 267الفعل،

268.قانون"

مطلب ثاني

قوة تأثیر السلطة التنفیذیة على البرلمان

إذا كان من الطبیعي أن تتعاون السلطة التنفیذیة و التشریعیة في النظم البرلمانیة، فالمفارقة 

بالنسبة للنظام السیاسي الجزائري تمكن من الاعتداء على اختصاصات السلطة التشریعیة، و ذلك 

على البرلمان نظرا إلى الصلاحیات الواسعة التي منحها الدستور للسلطة التنفیذیة، مما جعلها تؤثر

264
.74ص.، مرجع سابق، بن بغیلة لیلى-ـ
265

.177، مرجع سابق، ص.أومایوف محمدـ 
266
،مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة 177من المادة  2الفقرة  ـ
.26، مرجع سابق، ص.كرمیة عبد الحقـ 267
، یتضمن قانون العقوبات ،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 2016جوان سنة 19، مؤرخ في 16/02من أمر و رقم 1ـ المادة 268

.2016، لسنة 37
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و تعرقله على أداء مهامه التشریعیة منها و الرقابیة، و هذه الهیمنة تتجسد من الناحیة العضویة 

.( فرع ثاني )، كما تظهر من الناحیة العملیة فرع أول )(

فرع أول

السیطرة الرئاسیة على التشكیلة البرلمانیة

مهوریة في النظام الدستوري الجزائري إن المركز القانوني المعتبر الذي یحتله رئیس الج

حال دون خلق التوازن المسطر، و الذي ینبغي أن یكون بین السلطتین من خلال تأمین شخص 

الرئیس من المسؤولیة وتمكین هذا الأخیر من وسائل قانونیة تجعله یؤثر على البرلمان، ذلك بهدف 

ان الحصول على الموافقات تجنب أي تعارض محتمل الوقوع بین السلطتین، و من أجل ضم

الضروریة لتمریر أعمالها.

، (أولا)سیطرة رئیس الجمهوریة على البرلمان تظهر من خلال مساهمته في تعیین تشكیلة 

(ثانیا).و كذلك من خلال التأثیر على أعال البرلمان 

أولا: السیطرة القانونیة لرئیس الجمهوریة على التشكیلة البرلمانیة

منه 98من خلال نص المادة 1996تبنت الجزائر نظام الازدواجیة البرلمانیة في دستور 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي «التي تنص على: 

، تعود أسباب تكریس نظام الازدواجیة إلى مبررات عدیدة كتحسین »الوطني و مجلس الأمة...

ل الهیمنة التشریعیة و الإجادة بالقوانین، و تطویر نوعیتها و ضمان استقرار مؤسسات التمثیل داخ

.269الدولة و استمراریتها

بان مجلس الأمة انشأ لتحقیق تفوق السلطة التنفیذیة على الممثل الثاني كما یمكن القول :"

حیث یتشكل مجلس الأمة بواسطة عبي الوطني بعد رئیس الجمهوریة ،و هو المجلس الش

، النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة نتاري عبد الرؤوفـ 269

.31، ص. 2017قاصدي مرباح، ورقلة،الجزائر، 
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ممثلین رئیس الجمهوریة بشكل صمام أما و بل و ضمان سیطرة السلطة التنفیذیة على البرلمان 

، فهو یستعمل كواجهة لكبح حماس الأغلبیة في المجلس الشعبي الوطني و من محاولة فرض 

ل فرض النصوص توجهاتها على السلطة التنفیذیة و على رأسها رئیس الجمهوریة ، من خلا 

.270التي توافق علیها "

) من الأعضاء عن 2/3عضو حیث یتم انتخاب ثلثي (144یتكون مجلس الأمة من 

طریق الاقتراع العام المباشر و السري، في حین یعین رئیس الجمهوریة ثلث الأعضاء بموجب 

.271عضوا48مرسوم رئاسي من بین الكفاءات والشخصیات الوطنیة و الذي یقر عددهم بـ 

و مبدأ التعیین تبناه العدید من الدول مثل مصر، الهند و مالیزیا التي تأخذ بالتعیین 

الجزئي، أما دول أخرى فتأخذ بالتعیین الكلي لأعضاء الغرفة الثانیة مثل البحرین والأردن 

.272وكندا

ج حزبیة لا یخضع الثلث المعین من طرف رئیس الجمهوریة لأي حسابات سیاسیة، أو برام

و یبعدهم من صراعات الوصول إلى السلطة، فیكون بذلك قرارهم لا یراعي سوى المصالحة 

.273الوطنیة ما یحررهم من الضغط الممارس من قیادة الحزب الذي ینتمون إلیه

ثانیا: السیطرة السیاسیة لرئیس الجمهوریة على التشكیلة البرلمانیة

تلعب الأحزاب السیاسیة دورا هاما في الحیاة السیاسیة و في أداء المؤسسة التشریعیة، 

وجمیع الأحزاب السیاسیة تسطر لنفسها توجها إیدیولوجیا تسعى لتجسیده، رغم الاختلافات في 

التوجه لأن الهدف یبقى مشترك ألا و هو الحصول على السلطة.

.188بلورغي منیرة ، مرجع سابق ، ص. -270
، مرجع سابق.2016، من التعدیل الدستوري لسنة 188ـ أنظر المادة 271
، نشریات مجلس الأمة، 06، عددمجلة الفكر البرلماني، " لمحة عن نظام الغرفتین في العالم " ,قدیاري حرز االله-272

73،ص. 2004الجزائر، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام ،تخصص القانون 1996، مجلس الأمة في ظل دستور بوجاجة نبیلـ 273

.74، ص. 2015لعلوم السیاسیة ،جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، الجزائر ، العام الداخلي ، كلیة الحقوق و ا
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تحالفات مع أحزاب أخرى من أجل الحصول على فتقوم الأحزاب السیاسیة بتشكیل 

.274الأغلبیة, فالتحالفات الحزبیة هي عملیة تنسیق بین حزبین أو أكثر قبل أو بعد الانتخابات

الانتفاءات الحزبیة قد تكون من أحزاب المعارضة، كما یمكن أن تكون من أحزاب الموالاة 

.275للحكومة

حالف بأحزاب الأغلبیة من أجل تشكیل ائتلاف غالبا ما تسعى أحزاب الأقلیة على الت

.276رئاسي یدعم من خلاله سیاسة رئیس الجمهوریة و یضمن مكانته داخل البرلمان

فالنموذج المعتمد علیه في الجزائر هو  تمثیل الأحزاب الكبیرة في البرلمان و لو بصورة 

النسبة المطلوبة قانونا و التي نسبة لأنها تستفید من عدم حساب أصوات القوائم التي لا یستوفي

.277أضحت عملیا لا تدخل في حساب المعامل الانتخابي، وهذا مع تطبیق المعامل الأقوى

فرع ثاني

البرلمانهیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال 

عمل المؤسس الدستوري على توزیع و تأطیر الصلاحیات بین السلطات، حیث خص كل 

معینة تحت اعتبار مبدأ الفصل بین السلطات إلا أن النشاط سلطة باضطلاع بوظیفة حصریة 

المستمر للدولة فرض تطبیق المبدأ بشكل مرن مما یساعد على دیمومة و استمرار الدولة، وعلیه 

فقد منح المؤسس الدستوري للسلطة التنفیذیة آلیات قانونیة للتأثیر و الهیمنة على البرلمان.

:، نظریة التحالفات الحزبیة، أنظر في ذلك على الموقع:سید قادر كمالـ 274 www. Ahewar. Orghttp تم الاطلاع علیه،

.2019ماي 13یوم 
، مجلة الباحث لدراسات الأكادیمیةرها على السلطة"، ، " مفهوم الأحزاب السیاسیة في الجزائر و تأثیـ بن أحمد نادیة275

.310، ص. 2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان،الجزائر، 03عدد
، مذكرة لنیل شهادة 1996، في مدى التوازن بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة شاشو عمرـ 276

القانون،تخصص تحولات الدولة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماجستیر في

.153، ص. 2013الجزائر،
، النظام الانتخابي و أثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، لرقم رشیدـ 277

.100، ص. 2006ة، الجزائر، ، قسنطینجامعةمنتوريكلیة الحقوق،
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أعمال البرلمانأولا: نفوذ رئیس الجمهوریة على

نلاحظ من خلال الدراسة السطحیة لنصوص الدستور أن البرلمان لا تعترضه أیة صعوبة 

عند ممارسته لاختصاصه، غیر أن التعمق في الدراسة یظهر لنا نفوذ رئیس الجمهوریة على 

بالأوامر، أعمال السلطة التشریعیة، وحتى قد ینفرد بهذه السلطة أحیانا، و ذلك عن طریق التشریع 

كما یشارك في عملیة التشریع التي یقوم بها البرلمان، ضف إلى ذلك سیطرته على سلطة النشر و 

الإصدار.

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بالأوامر-1

'' لرئیس التي تنص على 2016من التعدیل الدستوري 142طبقا لنص المادة 

عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال الجمهوریة أن یسرع بأوامر في مسائل 

أي أن في حالة غیاب البرلمان أو حالة وجود حالة الاستعجال فإن المؤسس العطل البرلمانیة...''

الدستوري أسند الوظیفة التشریعیة إلى جهة معینة والمتمثلة في رئیس الجمهوریة باعتباره رأس 

سلطة تقدیریة واسعة فیما یخص حالة اللّجوء لاستعمال سلطة الذي یتمتع ب،278السلطة التنفیذیة 

والتي تتخذ بسبب 279التشریع بالأوامر و ذلك بصفة انفرادیة في المجالات المخصصة للبرلمان 

حالة الاستعجال أو بسبب غیاب البرلمان إمّا بنتیجة العطل البرلمانیة أو نتیجة شغور المجلس 

الشعبي الوطني.

ستعجالیةر في الحالة الإامالتشریع بالأو  -أ

یشرّع رئیس الجمهوریة بأوامر في مسائل عاجلة، و لكن هذا التشریع لم یكن منصوص علیه 

مفاده أنّه إذا تدخل رئیس الجمهوریة في الأعمال المخصصة للبرلمان و هذا 280بطریقة صریحة، 

، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري (دراسة مقارنة ـ  هاملي محمد278

.103، ص. 2014بالنظامین الدستوري المصري و الفرنسي) ، الجامعة الجدیدة ، مصر ، 
، 2008، بن عكنون، الجزائر، 2وسائل التعبیر المؤسساتي ، ط ، النظام الدستوري الجزائري وأوصدیق فوزيـ 279

  .233ص.
، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر بعلي محمد الصغیرـ 280

.60،ص.2004،
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الذي یعتبره 2016سنة التدخل فإن ذلك بعد تسریع عن طریق الأوامر حسب التعدیل الدستوري ل

استثناء و لیس كقاعدة عامة تفرضه فكرة الضرورة و الحالة المستعجلة، التي تستدعي سرعة 

التدخل بأوامر لاتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة و التصدي للأوضاع غیر المتوقعة ، و التي 

الظروف التي یستوجب التعدیل و السرعة في تحصیل و وضع نصوص التشریعیة معینة لمواجهة 

لا یمكن تأخیره لغایة عودة البرلمان من العطلة أو انتخاب برلمان جدید و تكون الحالة الاستعجالیة 

281خاضعة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة.

التشریع بالأوامر في حالة العطل البرلمانیة - ب

لیتقمص صلاحیة یشكل غیاب البرلمان خلال العطل البرلمانیة فرصة لرئیس الجمهوریة 

التسریع عن طریق الأوامر من أجل معالجة المسائل التي لا تتحمل انتظار عودة السلطة 

إذ تقترن تدخل رئیس الجمهوریة في مجال التشریع بغیاب البرلمان خلال العطل 282التشریعیة، 

2016.283من التعدیل الدستوري 142البرلمانیة التي حددتها المادة 

قبل 118، على خلاف المادة 284أشهر10ینعقد البرلمان دورة واحدة في كل سنة تمتد إلى 

4أشهر، مقسمة على 8التعدیل التي نصت على أن المدة المحددة لانعقاد دورات البرلمان هي 

285أشهر في كل دورة.

بأربع أشهر و علیه فالمدة المقررة لرئیس الجمهوریة لممارسة سلطة التشریع بالأوامر محددة

على الأكثر بین دورتي البرلمان قبل التعدیل، و شهرین على الأكثر خلال العطلة البرلمانیة التي 

بعد التعدیل.أشهر إلى غایة بدایة فترة تشریعیة جدیدة10ب تبدأ من نهایة العمل البرلماني المقرر 

.102ـ المرجع نفسه، ص 281
العامة في ظل الظروف الاستثنائیة (دراسة مقارنة)، ، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة بدران عمارـ 282

.11،ص.2008الإسكندریة،مصر،
، مرجع سابق.2016التعدیل الدستوري لسنة بالمتعلق16/01القانون رقم من142ـ أنظر المادة 283
من نفس المرجع.135ـ أنظر المادة 284
، مرجع سابق.1996من دستور 188ـ أنظر المادة 285
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السلطة التنفیذیة على الوظیفة یعد تحدید مدة الدورات التشریعیة عاملا مهما لتفوق و هیمنة 

التشریعیة التي تعود في الأصل السلطة التشریعیة، و یظهر ذلك من خلال عدم استمرار دور 

البرلمان طیلة السنة، فرئیس الجمهوریة یتولى مهمة التشریع خلال عطلة البرلمان و ذلك لتفادي 

286وجود فراغ قانوني.

لس الشعبي الوطنيالتشریع بالأوامر في حالة شغور المج -ج 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتدخل في المجال المخصص للسلطة التشریعیة في حالة شغور 

المجلس الشعبي الوطني.

إذ ینفرد رئیس الجمهوریة بالتشریع بالأوامر إلى حین انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان و ذلك 

أن في حالة شغور المجلس ینتقل و علیه نستخلص 287) أشهر3خلال مدة لا تتجاوز ثلاث (

الاختصاص التشریعي من یده إلى ید رئیس الجمهوریة دون منازع أو قید قصد مواجهة هذا 

  الظرف.

بعد التشریع بالأوامر التي تحدث أثارها على مستوى المجتمع و مؤسساته، و بعد أن تترتب 

ة البرلمان بغرفتیه في أول دورة مراكز قانونیة على مستوى الأفراد و الهیئات تعرض على موافق

تشریعیة مقبلة له، و هنا تثار ثلاث مسائل:

موافقة البرلمان على النص المعروض و علیه بذلك یكتسب الأمر مرتبة -

القانون.

حالة عدم موافقة البرلمان على النص فیصبح الأمر ملغى بأثر رجعي، و -

تأثیر على البرلمان سواءً الثلث هذا احتمال مستبعد، لما لرئیس الجمهوریة من ثقل و 

، 2016، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة  في ظل التعدیل الدستوري لسنة ة، وارثي سیهامبراهیمي نعیمـ 286

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.56، ص . 2017الرحمان میرة، بجایة،الجزائر، 
287
، مرجع سابق.2016التعدیل الدستوري لسنة بالمتعلق16/01القانون رقم من147أنظر المادة ـ
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الأحزاب الموالاة في المجلس الشعبي الوطني التي الرئاسي في مجلس الأمة أو

تشكل الأغلبیة الضروریة لموافقته على الأمر.

حالة عدم عرض الأوامر على البرلمان للموافقة علیه التي لم یتطرق إلیها -

288على هذا الإجراء.المؤسس الدستوري حیث لم یلتزم رئیس الجمهوریة

القوانینتدخل رئیس الجمهوریة في عملیة سن  -2ـ 

رغم كون سلطة التشریع سلطة أصلیة للبرلمان، إلاّ أنّه لا یمكن له من ممارسة هذه 

الصلاحیة بمفرده، إذ أنّ المؤسس الدستوري خول لرئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع لعرقلة 

والتقلیص من ممارسة البرلمان لهذه الصلاحیة.

دخل حیّز التنفیذ بل یجب تزكیته فنجد انه لا یكفي تصویت البرلمان على نص القانون كي ی

من طرف رئیس الجمهوریة، فإذا أراد هذا الأخیر تعطیل النص كان له ذلك، إما عن طریق 

استعماله لحقه في طلب مداولة ثانیة أو عن طریق أخطاره للمجلس الدستوري، كما یمكنه أن 

یتدخل عن طریق دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائیة.

یة تعطیل القوانین بطلب قراءة ثانیةإمكان-أ 

هي من السلطات لمخولة لرئیس الجمهوریة لتوسیع السلطة في إظهار إرادته في 

كما أنّه من الوسائل المهمة لردع الأغلبیة البرلمانیة في حالة هیمنتها و توظیف 289،التشریع

290القانون لصالحها.

یتضح من خلال القیام لهذا الإجراء عدم موافقة رئیس الجمهوریة على القانون الذي 

صادق علیه البرلمان و ذلك بإرجاعه إلیه، سواءً كان بسبب مخالفته للدستور أو لقانون آخر أو 

291لتناقضه مع أحكامه أو بسبب مخالفته لسیاسة الحكومة.

.83، مرجع سابق، صآیت وارث ریمة، آیت وارث لیدیةـ288
.56، مرجع سابق، ص.ـ بلورغي منیرة289
.266، مرجع سابق، ص.ـ خرباش عقیلة290
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یتضح أن المدة 2016292الدستوري لسنة من التعدیل145باستقراء نص المادة و   

یوما الموالیة لتاریخ إقراره و 30المقررة لطلب إجراء مداولة ثانیة من طرف رئیس الجمهوریة هي 

بالتالي إذا تجاوز هذه المدة فقد حقه في الاعتراض و یتعین علیه إصدار التشریع.

إخطار المجلس الدستوري-ب

ن یتدخل من تلقاء نفسه لحمایة المعیار الأساسي بدون لا یمكن للمجلس الدستوري أ

, نجد أن المؤسس الدستوري 293حصوله على الإخطار حتى لو تعلق الأمر بخرق فضیع للدستور

قد أعطى لرئیس الجمهوریة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري بخصوص نص صوت علیه 

رض من ذلك هو الحصول على و الغ 294غرفتي البرلمان حتى و إن كان ذلك بعد مداولة ثانیة،

رأي أو قرار المجلس الدستوري بشأن مدى مطابقة أو دستوریة النص المعروض للدستور علیه كلیا 

و بالتالي إعادة النظر فیه مما یعني أن رئیس الجمهوریة یساهم فعلیا بتصحیح و 295أو جزئیا،

فتح المجال، فیمكن تصویب نصوص التشریع فیما یخص بآجال الإخطار فالمؤسس الدستوري قد

إخطار رئیس الجمهوریة للمجلس الدستوري بشأن القوانین العادیة و التنظیمات والمعاهدات قبل أو 

، أمّا فیما یخص بإجراءات الإخطار فهي منصوص علیها في النظام المحدد لقواعد 296بعد تنفیذها

.297عمل المجلس الدستوري

الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام بركات أحمدـ 291

.90، ص.2008في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
، مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري لسنة 145ـ أنظر المادة 292
.531، ص.2012مة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر ،، الوسیط في القانون الدستوري، دار هر رابحي أحسنـ 293
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، 1996، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة جقجیقة يلوناسـ 294

.148، ص.2007كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر، 
.239، مرجع سابق، ص .بلورغي منیرةـ 295
،السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، ـ شریط ولید296

.276، ص .2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 
3الصادر في 26،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2012افریل 16ـالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 297

.2012ماي 
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عادیةدعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر  -ج 

تحدد للبرلمان فترات معینة من أجل انعقاده، بحیث أنه لا یعقد بصفة مستمرة و یطلق 

على كل فترة منها دورة انعقاد،إذ یقوم البرلمان بتعطل عن العمل بین دورات الانعقاد، و ذلك من 

عقد في أجل أن یتفرغ لدراسة مشاكل المواطنین و ما یشغلهم، و كما هو معروف أن البرلمان ین

دورات عادیة یجتمع فیها بموجب تواریخ محددة و خلال مدة معلومة حسب ما تنص علیه 

الدساتیر و القوانین. و للبرلمان أیضا دورات انعقاد غیر عادیة و هي تكون عند قیام رئیس 

298الجمهوریة بدعوته للانعقاد خلال عطلته السنویة أو بین أدوار الانعقاد للاجتماع. 

''منه نصت على: 135/1نجد أن المادة 2016إلى التعدیل الدستوري لسنة بالرجوع

) أشهر على الأقل، و تبتدئ في الیوم 10یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها (

الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر ''

حول دورات البرلمان و علیه نجد أن المشرع في التعدیل الدستوري الأخیر قد أجرى تعدیل

أشهر على الأقل و تبدأ في الیوم الثاني من أیام 10إذ أصبح یعقد دورة واحدة و هذا خلال مدتها 

الذي كان یعتمد على نظام 1996العمل وهذا في شهر سبتمبر، على غرار ما جاء به دستور 

لى الأقل و ذلك حسب أشهر ع4الدورتین الربیعیة و الخریفیة التي كانت تدوم كل واحدة منها 

1996.299من دستور118الماد 

البرلمان في هذه الدورة غیر العادیة یتقید بجدول الأعمال الخاص الذي استدعى من أجل 

.135300من المادة 5طبقا للفقرة 

، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة لضمان نفاذ القاعدة الدستوریة (دراسة حسن المصطفى البحريـ 298

.305، ص.2005مقارنة)،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، سوریا، 
، مرجع سابق. 1996من دستور 118ـ أنظر المادة 299
، مرجع سابق.2016التعدیل الدستوري لسنة بالمتعلق16/01القانون رقم من135ـ انظر الفقرة 300
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استئثار رئیس الجمهوریة بسلطة إصدار و نشر القوانین-3

ریع للخروج إلى حیز النفاذ یمارس هذا یعتبر الإصدار عمل قانوني لابد أن یمر بها التش

الاختصاص رئیس الجمهوریة باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة، فبعد انتهاء البرلمان من مناقشة 

مشروع أو اقتراح قانون والموافقة علیه یتم إحالته إلى رئیس الجمهوریة لإصداره، لاعتباره السلطة 

.301المخولة له دستوریا بذلك

و أمر أو شهادة من رئیس الجمهوریة بأن القانون قد استوفى مراحله فالإصدار ه

یصدر رئیس من التعدیل الدستوري الأخیر على أنه " 144، فقد نصت المادة 302الدستوریة

".) یوما، ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه 30الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین (

الإصدار بل یجب نشره في الجریدة الرسمیة لیكون القانون ساري المفعول لا یكفي بذلك

.303للجمهوریة الجزائریة، و هذه الصلاحیة كذلك یتمتع بها رئیس الجمهوریة فقط

ثانیا: مظاهر تدخل الوزیر الأول في أعمال البرلمان

یظهر التعاون بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة من خلال مشاركة كل سلطة في كثیر 

من صلاحیات السلطة الأخرى، لعل من أهم صور التعاون تتجلى في مساهمة السلطة التنفیذیة 

، رغم كون أن البرلمان 304في العملیة التشریعیة التي هي أصلا من اختصاص السلطة التشریعیة

ذاته.سلطة بحد

.07، مرجع سابق، ص. بركات أحمدـ 301
.172، مرجع سابق، ص. ـ لوناسي جیجیقة302
، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر بموجب قانون بن سریة سعادـ 303

و مالیة ، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة،  إدارة)،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،تخصص 08/19(

.188،ص.2010،الجزائر،بومرداس
على العلاقة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، مذكرة لنیل شهادة 2008، أثر التعدیل الدستوري لسنة مراح أحمد-304

، 2016الماجستیر في القانون الإداري المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر، 

  .36ص. 
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تحدید جدول أعمال البرلمان-1

یجتمع مكتب تنص على: " 16/12من القانون العضوي  رقم 15طبقا لنص المادة 

الغرفتین و ممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة، بالتداول، في 

.".ولویة الذي تحدده الحكومة..بدایة دورة البرلمان، لضبط جدول أعمال الدورة، تبعا لترتیب الأ 

باستقراء هذه المادة یتضح لنا أن البرلمان علیه أن یراعي الأولویة التي یراها ممثل 

الحكومة ویأخذ بها لتحدید جدول أعماله في الدورة البرلمانیة.

تمتاز الحكومة إضافة إلى حق الأولویة، بحق تعدیل جدول الأعمال بإدخال مواضیع جدیدة و 

بالإلحاح على استعجالها. فتدخلها لا یتوقف على تحدید جدول الأعمال و المواضیع المدرجة بل و 

، كما أن استشارة الحكومة واجبة أثناء ضبط مكتب 305حتى ترتیب هذه المواضیع خلال الجلسات

من 17كل غرفة لجدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة البرلمانیة و هو ما أكدته المادة 

.306نفس القانون

طلب اجتماع اللجنة المتساویة الأعضاء-2

لسلطة التنفیذیة صلاحیة استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء لأعطى المؤسس الدستوري 

لوحدها دون سواها و هو یعد امتیاز لصالح الوزیر الأول الذي یمكن بموجبه أن یتدخل في كل 

 فإذاعقد اللجنة لما لها من اجتماع مرهون برغبة الوزیر الأول ، إجراء أن، و هذا یعني 307وقت

.79، مرجع سابق، ص. شاشو عمرـ 305
المتعلق بتنظیم العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، 16/12من قانون عضوي 17ـ انظر المادة 306

مرجع سابق.
، اللجنة متساویة الأعضاء كآلیة لحل الخلاف في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل بن عاشور نسیمة، أدواش كهینةـ 307

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تخصص الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة ،شهادة الماستر في القانون العام،

.40، ص. 2016عبد الرحمن میرة، بجایة،الجزائر ، 



فعالیة الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیةني                 فصل ثا

75

، فلا یمكن لمجلس و لا حتي المجلس الشعبي 308اجتماعها تأخرلم یرغب  إناجتمعت و  أراد

309الوطني استدعاء اللجنة للانعقاد حول المسائل محل الخلاف ما بین الغرفتین.

لجنة متساویة الأعضاء بمجرد حدوث فالدستور الجزائري عندما منح الاختصاص ل

الخلاف بین غرفتي البرلمان یكون قد تمیز عن أغلبیة الأنظمة الدستوریة الأخرى التي تبنت نظام 

الذهاب و الإیاب كالنظام الفرنسي و المغربي فیما یخص حل الخلاف الذي یمكن أن یقع بین 

قتراح نص یتعلق بالأحكام محل ، و مهمة اللجنة المتساویة الأعضاء هي ا310غرفتي البرلمان

.311الخلاف، فدور الوزیر الأول ینتهي عندما یطلب اجتماع اللجنة وبالتالي فهو لیس عضو فیها

قرارات اللجنة تكون مرغونة بإرادة غرفتي البرلمان ، كما انه لیس كل النصوص محل الخلاف 

هو الذي یملك الأولر بل الوزیالأعضاءمن اختصاص اللجنة المتساویة آلیةتكون بطریقة 

،یحضى الوزیر بدو بارز في تكوین اللجنة المتساویة الأعضاء ، و تعد هذه 312الإخطارصلاحیة 

.313الأخیرة بمثابة آلیة هامة لسد الخلافات الواقعة بین غرفتي البرلمان

.189،مرجع سابق ، ص. شریط ولید-308

، مبدأ الازدواجیة في السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ضرورة او تقلید ، مذكرة لنیل شهادة بن قارة محمد مهاد-309

  .119ص. ،2012الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

كرة لنیل ، الدور التشریعي  لمجلس الأمة الجزائري و مجلس المستشارین المغربي ( دراسة مقارنة )، مذحجاب یاسینـ 310

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص القانون الدستوري ،شهادة الماجستیر في الحقوق ،

.115، ص. 2015الجزائر،
،نشریات 01عددمجلة الفكر البرلماني،، " اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"، هاري بوزیدـ 311

.40، ص.2002جزائر، مجلس الأمة،ال
.106، مرجع سابق ، ص .محمدصدراتيـ 312
، الاختصاصات التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة زیان عبد الحق ، صوالحي كنزة -313

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة ،الماستر في الحقوق ،

.45، ص .2015بجایة ،الجزائر ، 
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ل مرة في فرنسا لأسباب تاریخیة تعتبر أعمال السیادة ذو أصل فرنسي إذ أنها ظهرت لأو 

فهي جاءت نتیجة ظروف سیاسیة وجدت مع بدایة إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , و التي أجبرت ,

المجلس على ابتداع فكرة أعمال السیادة , و سرعان ما تبناها القضاء المقارن و طبقها في 

نه من الصعب الحصول على سند قانوني یبرر هذه النظریة امناسبات عدیدة , رغم ذلك إلا 

روج صریح عن مبدأ المشروعیة الإداریة .باعتبارها خ

لخطورة هذه الأعمال تركت أغلبیة التشریعات تعریف الأعمال الحكومیة للقضاء , ذلك 

في أعمال الفقه و القضاء كونها خارجة عن مهام واضع الأنظمة , و تدخل في الوقت نفسه 

ة كافیة لمنع تجاوز السلطة جعل القضاء وحده المخول بتحدید هذه الأعمال مما یوفر ضمان,و 

الواجبات .و التنفیذیة و لاسیما في مجال الحقوق 

بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد الدساتیر الجزائریة قد خلت من الإشارة للأعمال 

رع في الحكومیة و ذلك خلافا للدساتیر الدول العربیة الأخرى , فالمؤسس الدستوري و كذا المش

الإداریة لم یحصن بصریح النص نوعا من الأعمال الصادرة عن السلطة المدنیة و قانون الإجراءات 

التنفیذیة ضد الرقابة القضائیة , و هكذا لا نجد لنظریة أعمال السیادة أساس في الدستور ولا في 

القانون الجزائري .

فحص و سواء كان الغاءا و لا تعویضا أتتحصن الأعمال الحكومیة من أیة رقابة قضائیة 

المشروعیة و لا رقابة تفسیر , مما جعلنا  نبحث عن مدى خضوعها للرقابة البرلمانیة التي تمارس 

بط بموجب آلیات دستوریة مخولة للبرلمان بمجلسیه للرقابة على السلطة التنفیذیة من اجل ض

مان إلى حد الهیمنة , و وصلت درجة الرقابة المخولة دستوریا للبرلأعمالها و منعها من  التسلط و 

إقرار مسؤولیة الحكومة أمامه.

سرعان ما سارع المؤسس الدستوري الجزائري إلى إرجاع الكفة لصالح السلطة التنفیذیة , 

التأثیر على البرلمان سواءا كان بتخویله سلطة التشریع  ةعن طریق تخویل رئیس الجمهوریة سلط



خاتمة

77

ى ما له من تمثیل داخل البرلمان نفسه عن طریق عقد المعاهدات الدولیة , بالإضافة إل أوبالأوامر 

حقه في تعیین الثلث الرئاسي لمجلس الأمة , كما یملك أدوات للتصدي لأعمال البرلمان كحقه في 

بطلب إجراء قراءة ثانیة آو عن طریق إخطار ,الاعتراض على النصوص القانونیة الصادرة 

وانین في الجریدة الرسمیة .المجلس الدستوري , أو صلاحیة الإصدار و نشر الق

خول المؤسس الدستوري صلاحیة واسعة للسلطة التنفیذیة في جمیع المجالات و على 

جمیع الأصعدة , هذه السلطات لم تتوقف هنا فقط بل وصلت إلى درجة قدرة رئیس الجمهوریة في 

وضع حد للمجلس الشعبي الوطني باستعمال صلاحیته في الحل الرئاسي , مما دفع للبرلمان إلى 

حتى أضحى مؤسسة دستوریة فاقدة للمصداقیة بالنظر إلى غیابه في وضع القرار الرضوخ تماما

السیاسي  و عن وضع الأسس التي یجب على الدولة أن تسلكها .

و بالتالي ما یمكن استنتاجه من خلال معالجة هذا الموضوع أن رغم نفي رقابة القضاء 

مهمة الرقابة للسلطة التشریعیة حتى و أن على الأعمال الحكومیة إلا أن المؤسس الدستوري خول 

كانت تلك الرقابة طفیفة ، ذلك للمكانة التي تحتلها هذه الأعمال في الدولة ، و بالتالي نقترح عدم 

:السكوت عن هذه النظریة , لذلك نوصي

 كذا من خطورة على مبدأ المشروعیة , و إلى استبعادها أو التقلیص من نطاقها, بما لها

ن طرف السلطة التنفیذیة بتغطیة بعض الأعمال بغطاء سیاسي لتتخذه استغلاله م

.كذریعة لانتهاك المبادئ المسلم بها بحجة أن أعمال السیادة ذات طابع سیاسي 

 كما یجب النص في الدستور على ضوابط عامة لأعمال السیادة حتى لا تكون وسیلة

لداخلي و الخارجي للدولة .الآمن اللاستبداد بالخصوم و المعارضین , بحجة تهدید 

 العمل على خضوع الأعمال الحكومیة لرقابة برلمانیة أوسع حتى یتمكن من ضمان

حمایة الحقوق و الحریات , و الحد من تجاوز السلطة التنفیذیة للقانون , و ذلك 

بتدعیم مبدأ الفصل بین السلطات.
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قائمة المراجع باللغة العربیة

أولا:الكتب

القضاء الإداري، (مبدأ المشروعیة تنظیم القضاء إبراهیم عبد العزیز شیحا ،-1

.2006الإداري ) ،منشاة المعارف بالإسكندریة ، مصر ،

، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي ، الطبعة یق فوزيأوصد-2

.2008الثانیة ، بن عكنون، الجزائر، 

، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الطبعة الرابعة, الجزء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-3

.2017عیة، الجزائر، الثالث ، دیوان المطبوعات الجام

، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف بدران عمار-4

.2008الاستثنائیة (دراسة مقارنة)، الإسكندریة، مصر ،  

،القرارات الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، محمد الصغیربعلي-5

2005.

، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6

.2004للنشر و التوزیع، الجزائر 

، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، الطبعة التاسعة بو الشعیر سعید-7

.2008الجزائر، ،الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

، مبادئ القانون الدولي العام،الطبعة الثالثة ، الجزء الأول ، دیوان بوسلطان محمد-8

.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.1993، القرار الإداري ، دار النهضة العربیة ، مصر، حافظ محمود محمد-9
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دار الفقه و  ،ة)الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة (دراسة مقارن،حرشاومفتاح-10

.2010الجزائر ، ،القانون 

دار العلمیة ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري،الدنیات مطلق محمد جمال-11

.2003الدولیة و دار الثقافة و النشر للتوزیع، الأردن، و 

، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار دیدان مولود-12

.2014بلقیس،الجزائر،

للطباعة و النشر و هومة، الوسیط في القانون الدستوري، دار أحسنرابحي -13

.2012،التوزیع،الجزائر 

ات زین ، النظام البرلماني ( دراسة مقارنة )، منشور زهاوي سیروان-14

.2015بیروت،لبنان، الحقوقیة،

القانون الإداري (الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة )، منشورات ،طلبة عبد االله-15

  (د س ن) . ،جامعة حلب , فلسطین

( د ب ،دار الفقه العربي ،الطبعة الثالثة ،القضاء الإداري ،طماوي محمد سلیمان-16

.1961ن )،

الجزائر، ( د ، ، المنازعات الإداریة، دار هومة لنشر و التوزیععبد القادر عدو-17

  س ن) .

.1956مصر  ، ،دار الفكر العربي , القاهرة ،مجلس الدولة ،عثمان خلیل-18

الوجیز في القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ،علي عبد الفاتح محمد-19

.1990مصر،،

( النشاط الإداري ), دیوان الجزء الثاني ،, القانون الإداري عمارعوابدي-20

.2014الجامعیة , الجزائر ,المطبوعات 
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،القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، ماجد راغب الحلو-21

1990.

، القضاء الإداري، مكتبة النصر ، القاهرة ،( د س ن).محمد الشافعي ابوراس-22

)شورات الحلبي الحقوقیة ،( د ب ن، القضاء الإداري، منمحمد رفعت عبد الوهاب-23

،2005.

, مبدأ المشروعیة و ضمان تطبیقه (دراسة مقارنة), حمید أبو زیدمحمد عبد ال-24

.2002دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، 

نظام الازدواج البرلماني و تطبیقاته ( دراسة مقارنة )، مكتبة الوفاء بقالم ،مراد -25

.2009القانونیة،الإسكندریة، مصر، 

الحكومیة ( دراسة مقارنة)،منشورات , تطور نظریة الأعمال عرابيمصباح ولید-26

.2013زین الحقوقیة ،لبنان، 

ي، دار الثقافة للنشر ، البسیط في النظام الدستور نعمان أحمد الخطیب-27

.2014الأردن،التوزیع،و 

، هیمنة السلطة التنفیذیة على أعمال السلطة التشریعیة في النظام هاملي محمد-28

امین الدستوري المصري و الفرنسي)الجامعة الجدیدة الدستوري الجزائري (دراسة مقارنة بالنظ

.2014،مصر ، 

ثانیا:الأطروحات و المذكرات الجامعیة

أطروحات الدكتوراه-أ

المعدل و المتمم 1996ظل دستور ،البرلمان الجزائري في أوصیف سعید-1

.2016أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ،الجزائر ، ،



عقائمة المراج

82

،عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل محمدأومایوف-2

شهادة الدكتور في العلوم، تخصص القانون،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2013معمري تیزي وزو،الجزائر، 

، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة حسن المصطفى البحري-3

لضمان نفاذ القاعدة الدستوریة (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة 

.2005الحقوق،جامعة عین الشمس، سوریا، 

، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل خرباشي عقیلة-4

.2010، الدكتوراه في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر شهادة 

، الحدود الدستوریة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة، دویدي عائشة-5

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2018لیاس،سیدیبلعباس،الجزائر ، االجیلالي 

في الجزائر، أطروحة ، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومةذبیح میلود-6

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.2013لخضر، باتنة،الجزائر ، 

دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة , بایة،نيكسكا-7

.2011ري , تیزي وزو,الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم , جامعة مولود معم

، الأسئلة الشفویة و الكتابیة كأسلوب للرقابة البرلمانیة على شتاتحة وفاء أحلام-8

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة لنیل أعمال الحكومة، أطروحة 

.2013،الجزائر ،01الجزائر

رسالة دكتوراه، كلیة ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، شریط لمین-9

.1991الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري ، شریط ولید-10

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2012، أبي بكر بلقاید ،تلمسان ، الجزائر
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،الأعمال الحكومیة بین الحصانة المطلقة و الرقابة القضائیة ،أطروحة علام لیاس-11

.2018لنیل درجة الدكتوراه في العلوم،جامعة مولود معمري،تیزیوزو،الجزائر ، 

، سیادة الدولة و حقها في مباشرة التمثیل الدبلوماسي، أطروحة لنیل غش رحیمةدل-12

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر، 

2014.

، أطروحة 1996، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة جقجیقةلوناسي-13

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر، 

2007.

، الرقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في الأنظمة موساوي فاطمة-14

ریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، القانونیة: الجزائریة و الفرنسیة والمص

.2017، الجزائر، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

مذكرات الماجستیر                      - ب

، 2008، المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري أفطوش براهیم.1

ق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقو 

.2012معمري، تیزي وزو ،الجزائر ،

، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري بركات أحمد.2

الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2008جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،

، أثر الدبلوماسیة البرلمانیة في السیاسیة الخارجیة للجزائر، مذكرة لنیل لال نورةب.3

كلیة الحقوق و العلوم تخصص قانون دستوري ،شهادة الماجستیر في القانون العام، 

.2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الجزائر ، 

الجزائر بعد التعدیل ، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة فيبلورغي منیرة.4

و أثره على النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1996الدستوري لسنة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد ،تخصص قانون دستوريفي الحقوق ،

.2014خیضر،بسكرة،الجزائر،  
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، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل بن بغیلة لیلى.5

شهادة ماجستیر، تخصص قانون دستوري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة الحاج 

.2004لخضر، باتنة،الجزائر، 

، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل بن سریة سعاد.6

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 08/19بموجب قانون (الدستوري الأخیر 

.2010، الجزائر،،تخصص ادارة و مالیة ، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس

، مبدأ الازدواجیة في السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ضرورة بن قارة محمد مهاد.7

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، أوتقلید

2012.

، الدبلوماسیة البرلمانیة و إسهاماتها في حل الخلافات العالمیة بورقبة عیسى .8

علاقات دولیة و سیاسیة تخصصوالوطنیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،

.2015و العلوم السیاسیة، جامعة وهران،الجزائر،كلیة الحقوقدولیة ،

، حالة الظروف الاستثنائیة و تطبیقاتها في الجزائر ، مذكرة لنیل تمیمي نجاة .9

.2003شهادة الماجیستر في القانون ،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة  ،جامعة الجزائر ، 

سیادة ،مذكرة لنیل ،مسؤولیة الدولة على أعمال الحاتم رشید عبد الماجد فنیاني.10

شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة 

.2018،فلسطین ،

، الدور التشریعي  لمجلس الأمة الجزائري و مجلس المستشارین حجاب یاسین.11

المغربي (دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون 

.2015لدستوري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،ا

، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل التعدیل الدستوري خلوفي خدوجة.12

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، معهد الحقوق و العلوم الإداریة، بن 1996

.2001عكنون،جامعة الجزائر، 

،الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع زرایقة عبد اللطیف.13

كلیة ،تخصص قانون إداريالجزائري ، مذكرة تخرج لنیل الماجیستر في القانون العام ،

.2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي ،الجزائر ، 
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، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة زیاني لوناس.14

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود 1996

.2011معمري، تیزي وزو، الجزائر،

، إصلاح المیزانیة و تحدیث تسییر قطاع الخدمات(دراسة حالة سلیمان نسرین.15

تخصص تسییر معیة بتلمسان)، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر،تسییر الخدمات الجا

كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر و العلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، المالیة العامة ،

.2012تلمسان،الجزائر ، 

، في مدى التوازن بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري شاشو عمر.16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،تخصص تحولات الدولة ، كلیة 1996لسنة 

.2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري، مذكرة صدراتي محمدـ.17

.2014، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائرلنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة 

, أعمال السیادة و أثرها على مبدأ المشروعیة عبد الرحمان سالم احمد سلامة.18

في فلسطین ( دراسة تحلیلیة مقارنة بین النظم القانونیة و الشریعة الإسلامیة ) ، مذكرة 

الجامعة الإسلامیة بغزة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة و القانون ,

.2018، فلسطین، 

الاستفتاء الشعبي و أثره في الدیمقراطیة (دراسة علاء الدین معتز باالله محمود ،.19

مقارنة)،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ،جامعة دمشق،سوریا 

،2013.

داري و ضمانات تحقیقه ،مبدأ المشروعیة في القانون الإفادي نعیم جمیل علاونة.20

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح 

.2011الوطنیة، فلسطین ،

، النظام الانتخابي و أثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر، مذكرة لرقم رشید.21

نتوري، قسنطینة،الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة م

2010.
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، الممارسة الجزائري في مجال إبرام المعاهدات الدولیة على مختاري عبد الكریم.22

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 1996ضوء دستور 

.2004مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

على العلاقة بین السلطتین 2008، أثر التعدیل الدستوري لسنة مراح أحمد.23

التشریعیة و التنفیذیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري المعمق، كلیة 

.2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،الجزائر، 

الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة نقاش حمزة، .24

.2011الماجستیر، تخصص قانون إداري، جامعة متنوري، قسنطینة،الجزائر ، 

مذكرات الماستر-ج

، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستور إخربان وسیم، زایدي هشام-1

كلیة تخصص الجماعات الإقلیمیة ،القانون،،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في 1996

.2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 

التنفیذیة في إطار التعدیل ، للسلطة آیت موهوب سیهام، عمیروش فیروز-2

تخصص قانون مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر فرع القانون العام ،، 2016الدستوري 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ات الإقلیمیة ،الجماع

.2018الجزائر،

، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة ریمة، آیت وارث لیدیة تآیت وار -3

تخصص الجماعات ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،1996ضوء دستور على 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ،الإقلیمیةالمحلیة و الهیئات

.2015بجایة، الجزائر،

،العلاقة بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة في حكیمةك نادیة ،صالحيدبا-4

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،2016ظل التعدیل الدستوري لسنة 

العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و المحلیة و الهیئات الإقلیمیة ،تخصص قانون الجماعات

.2017جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، الجزائر، 

، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة  في براهیمي نعیمة، وارثي سیهام-5

تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،2016ظل التعدیل الدستوري لسنة 
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كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، قانون الجماعات الاقیمیة ،

.2017بجایة،الجزائر، 

، المسؤولیة الإداریة للإدارة عن الأعمال الحكومیة، خلیصةبلعودصبرینة،ازاموم-6

تخصص الهیئات الاقلیمیة و الجماعات المحلیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،

.2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، الجزائر ، 

، تفعیل وظائف البرلمان في ظل التعدیل سباع شرف الدین، لبلا بن بداش -7

تخصص القانون العام ،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،2016الدستوري لسنة 

.2017الجزائر، رة،بومرداس، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوق

المعاهدات الدولیة كمصدر من مصادر القانون الدولي بن سلامة فاطمة الزهراء ،-8

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2017محمد خیضر ،بسكرة ، الجزائر،

، اللجنة متساویة الأعضاء كآلیة لحل الخلاف بن عاشور نسیمة، أدواش كهینة-9

تخصص الهیئات في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن المحلیة و الجماعات الإقلیمیة ، ال

.2016میرة، بجایة،الجزائر ، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 1996ظل دستور ، مجلس الأمة في بوجاجة نبیل-10

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تخصص القانون العام الداخلي ،في القانون العام ،

.2015جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، الجزائر ،

، الثابت في السیاسة الخارجیة الجزائریة، اتجاه المحیط الإقلیمي، بودیسة أحمد-11

تخصص تحلیل السیاسة ضمن متطلبات الماستر في العلوم السیاسیة،مذكرة مقدمة 

.2015كلیة الحقوق، بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،الجزائر،  ،الخارجیة

، العلاقة بین غرفتي البرلمان في ضوء دستور بوزیدي ربیعة,لعجیمي ایمان-12

القانون العام , تخصص قانون العدل و المتمم, مذكرة لنیل شهادة الماستر في 1996سنة 

الجماعات الإقلیمیة , كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة , جامعة عبد الرحمان میرة , بجایة ، 

.2018الجزائر، 



عقائمة المراج

88

في الظروف ، اختصاصات رئیس الجمهوریة رزیقة،لحولة سهیلةبوطابونة-13

الماستر ،، مذكرة تخرج لنیل شهادة1996الدستور الجزائري لسنة الاستثنائیة في 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق تخصص قانون عام الداخلي ،

.2016بن یحي ، جیجل ، الجزائر ، 

، صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال إبرام زبابجة صلاح الدین، سبخي نجیم-14

المحلیة و تخصص الجماعات المعاهدات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الهیئات الإقلیمیة ،

.2017الجزائر،

، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة , مذكرة لنیل شهادة زروقي عبد القادر -15

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح تخصص قانون إداري ،الماستر ، 

.2013، الجزائر ، ، ورقلة

، الاختصاصات التشریعیة في النظام زیان عبد الحق ، صوالحي كنزة -16

تخصص قانون الجماعات الدستوري الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،الجزائر ، الإقلیمیة ،

2015.

، 2016، السلطة التشریعیة على ضوء دستور مینة، شیبون فوزیةشعباني أ-17

كلیة الحقوق تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2017و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الجزائر، 

, آلیات رقابة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي رحیمة ، عزوق دلیلة عزاق-18

تخصص قانون الجماعات ،ج لنیل شهادة الماستر في الحقوق الجزائري ، مذكرة تخر 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة, بجایة ،الجزائر الإقلیمیة ،

،2016.

، 1996، طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور كرمیة عبد الحق-19

تخصص الدولة و المؤسسات العمومیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة،

.2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو الحاج ،بویرة، الجزائر ،
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قید لمبدأ المشروعیة ،نظریة الظروف الاستثنائیة كلعور مریم ،حلیس فضیلة-20

كلیة الحقوق و تخصص قانون عام داخلي،،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام ،

.2016العلوم السیاسیة ,جامعة محمد الصدیق بن یحیي , جیجل ، الجزائر، 

البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة منماني وفاء، خلیفي مونیة،-21

شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، مذكرة لنیل2016

.2017جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، الجزائر ، 

، النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، نتاري عبد الرؤوف-22

.2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الجزائر، 

، الأعمال الحكومیة و مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل خدانیسة ،زایدي سهیلةیا-23

كلیة تخصص الهیئات الإقلیمیة و الجماعات المحلیة ،شهادة الماستر في الحقوق ،

.2015الحقوق و العلوم السیاسیة, جامعة عبد الرحمان میرة , بجایة ،الجزائر،

و المداخلاتالمقالات-ثالثا

أ ـ المقالات 

، " مفهوم الأحزاب السیاسیة في الجزائر و تأثیرها على السلطة"، بن أحمد نادیة-1

،كلیةالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بوبكر 03، عددمجلة الباحث لدراسات الأكادیمیة

.320-308(،ص.ص 2014بلقاید،تلمسان،الجزائر،  (

،"الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل التعدیل خلفة نادیة ,لوهانیحبیبة-2

, كلیة الحقوق و العلوم 12عدد ،مجلة الباحث للدراسات الاكادمیة"، 2016الدستوري 

).77-59(،ص.ص2018،جانفي ,1السیاسیة ،جامعة باتنة 

، " المسؤولیة السیاسیة و الجنائیة للسلطة للتنفیذ في ظل تعدیل دنش ریاض-3

، 2014، جامعة محمد لخضر، 04، عددمجلة الاجتهاد القضائي"،1996ي الدستور 

) .400-378(ص.ص 

، "المعارضة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري ( قراءة في شیهوب مسعود-4

، مجلة دوریة تصدرها وزارة العلاقات مع مجلة الوسیط)"، 2016التعدیل الدستوري لسنة 

.39-27(، ص.ص 2016،، الجزائر13البرلمان، عدد  (
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سة ،" لجان التحقیق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري (دراظریف قدور-5

-176(، ص.ص2016، الجزائر، 02، عددمجلة أبحاث قانونیة و سیاسیة)"،تحلیلیة

190.(

مجلة الكوفة للعلوم القانونیة ، "مسؤولیة رئیس الجمهوریة" ,عمارة فتیحة-6

).157-133(، ص.ص 2010،جامعة الكوفة ، 5،عددالسیاسیةو 

، مجلة الفكر البرلماني، " لمحة عن نظام الغرفتین في العالم " ,قدیاري حرز االله-7

).83-70(،ص.ص2004، نشریات مجلس الأمة، الجزائر، 06عدد

" العلاقة بین السلطة التشریعیة و التنفیذیة في مجال إدارة العلاقات ،الخیر قشي-8

.24-09(،ص.ص 2014، دیسمبر 19، عدد مجلة العلوم الاجتماعیةالخارجیة''،  (

، "الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب مانع جمال عبد الناصر-9

الاجتهاد القضائي على حركة , مخبر أثر04، عدد مجلة الاجتهاد القضائيالعربي"، 

) .53-32(ص.ص (د.س.ن )،التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،

مجلة ، " حل المجلس الشعبي الوطني بین موجبات الضمان"، مفتاح عبد الجلیل-10

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 11،عددالعلوم الإنسانیة

.)74-65(،ص.ص2007بسكرة،الجزائر،

للعلوم  مجلةجامعةدمشق"أعمال السیادة والاختصاص القضائي"، ،واصل محمد -11

).396-383(، ص.ص2006، دمشق , 02، عدد 22، المجلد لقانونیة وا الاقتصادیة

مجلة ، " اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"، هاري بوزید-12

. )46- 38 (. ص.ص 2002الأمة،الجزائر، نشریات مجلس ،01عددالفكر البرلماني،

المداخلة  –ب 

السیاسة العامة بین الإلزام الدستوري و التقدیر السیاسي ، مداخلة ضمن  ، بیانعمار عباس-

الملتقى الوطني الثاني حول تنظیم السلطات في الدساتیر العربیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

- 176 (ص-، ص2014أكتوبر  23و  22الجزائر ، یومي ، جامعة عباس لغرور ، خنشلة ،

193. (
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النصوص القانونیة-رابعا

الدساتیر-أ

، 64، ج.ر .ج.ج.د.ش ، عدد 1963دیسمبر 08، مؤرخ في 1963دستور -1

.، (ملغى) 1963سبتمبر 10صادر في 

نوفمبر 22مؤرخ في ،76/97الصادر بموجب أمر رقم ،1976دستور -2

.(ملغى) 1976نوفمبر 24صادر في ، 94عدد . .ج.ج.د.شج.ر ،1976

28، مؤرخ في 89/19، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور -3

.(ملغى)1989مارس 01، الصادر 94، ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 1889فیفري 

07، مؤرخ في 96/438، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -4

، معدل و متمم 1996دیسمبر 8، صادر في 76ج عدد ، ج ر، ج.1996دیسمبر 

14، صادر في 25، ج ر،ج.ج عدد 2002افریل1، مؤرخ في 02/03بقانون رقم 

، ج 2008نوفمبر 15مؤرخ في 08/19، معدل و متمم بقانون رقم  2002افریل

,16/01, معدل و متمم بقانون رقم 2008نوفمبر 16, صادر في 63ر،ج.ج. عدد 

.2016مارس 07,صادر في  14,ج .ر ج,ج عدد  2016مارس  06ي مؤرخ ف

النصوص التشریعیة- ب

القوانین العضویة-1-ب  

، یحدد تنظیم المجلس 2016أوت  25، مؤرخ في 16/12قانون عضوي رقم -1

ین الحكومة، الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وعملها و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و ب

 .2016أوت  28الصادر في ،50عدد ج. ر. ج. ج، 

، یتعلق بنظام الانتخابات ، 2016أوت سنة 25، مؤرخ في 16/10قانون عضوي رقم -2

.2016أوت سنة 28، الصادر في 05ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 



عقائمة المراج

92

القوانین العادیة-2- ب

یتضمن ،2006جویلیة سنة 15مؤرخ في ،06/03أمر رقم -1

الصادر في ، 46ج ر ج ج د ش ,عدد ،القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

.2006جویلیة سنة 16

، یتضمن قانون 2008فیفري 25مؤرخ في ،08-09قانون رقم -2

.2008، لسنة 21الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد 

یتضمن قانون ، 2016جوان سنة 19، مؤرخ في 16/02أمر و رقم -3

.2016جوان 22، الصادر في 37العقوبات ،ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد 

، یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 6، المؤرخ في 01-16القانون رقم -4

.2016مارس 7، الصادرة في 14،عدد الدستوري ، ج..ج.ج.د.ش 

الأنظمة-ج

28، صادر في 84ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد،النظام الداخلي لمجلس الأمة .1

معدل و متمم بالنظام الداخلي لمجلس ،1999نوفمبر 

.(ملغى)2000دیسمبر ، 17، صادر في 77ج,ر.ج.ج.د.ش ، عدد،الأمة

، 53ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد،النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .2

، معدل و متمم بالنظام الداخلي للمجلس 1997 أوت 13صادر في 

جویلیة 30، صادر في 46الشعبي الوطني ، ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 

2000.

2012افریل 16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في .3

.2012ماي 3الصادر في 26،ج.ر.ج.ج.د.ش ، عدد 

.2017لسنة  49عدد النظام الداخلي لمجلس الأمة ،ج.ر .ج.ج.د.ش ، .4
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مراجع الانترنت-سادسا

، نظریة أعمال السیادة في القانون السوداني، ادم أبو القاسم احمد إسحاق-1

.2019مارس  01اطلع علیه یومhttp://hdl.handl.netانظر الموقع 

، أجهزة الرقابة و أنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطیني، جهاد حرب-2

الحوار العالمي و الدیمقراطیة الفلسطینیة لتعمیق المبادرة 

اطلع orgti-.au.transparancy.org.kwwww.،انظرالموقع2003،فلسطین،

.2019مارس 09علیه یوم 

, نظریة أعمال السیادة بین الإطلاق والحصر ,محكمة سبیلا عبد الحمید-3

، انظر 3النقض , المملكة الغربیة , ص

مارس 02اطلع علیه یوم  ps://carjj.org<sites<default<fileshttالموقع

2019.

:، نظریة التحالفات الحزبیة، أنظر  الموقعسید قادر كمال-4 www.http

Ahewar.Org 2019ماي 13، اطلع علیه یوم.

لمانیة على الحكومة، جامعة ، وسائل الرقابة البر علي كاظم الرفیعي-5

.2019ماي06اطلع علیه یوم https://www.iasj.net،انظرالموقعبغداد

، السیادة بین الإطلاق والتحدید ورقة عمل لرؤساء مسعودي حسین -6

سبتمبر المنعقد في أبو 12-11المحاكم الإداریة في الدول العربیة أیام 

اطلع علیة _r_ljzy-https//carjj.org<fils<ml_lsydانظر الموقع ،2012ظبي 

.2019مارس 02یوم 
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  36 ----------------------- ةیالحكومالأعمال: مدى الرقابة البرلمانیة على أولمبحث 

37----------الحكومیة المتصلة بالشؤون الداخلیة الأعمال: الرقابة البرلمانیة على أولمطلب 

جمهوریة بمناسبة علاقته الحكومیة الصادرة من رئیس الالأعمال: الرقابة البرلمانیة على أولفرع 
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62------و نشر القوانین إصداراستئثار رئیس الجمهوریة بسلطة -3

63---------------------------البرلمانأعمالفي  الأولثانیا : مظاهر تدخل الوزیر 
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ملخص



الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة

ملخص

تعد الأعمال الحكومیة استثناء لمبدأ المشروعیة ، إذ أنها لا تخضع للرقابة 

، إلا أن المؤسس الدستوري قد مبدأ المشروعیة القضائیة ، فهي خروج صریح عن 

جعلها تخضع لرقابة البرلمان .

الفصل بینالسلطات ، بإزالة جمیع العوائق لهذا من الضروري العمل على تفعیل مبدأ 

التي من شانها أن تعرقل الرقابة البرلمانیة خاصة على الأعمال الحكومیة في الدول .

تبقى الرقابة البرلمانیة على الأعمال الحكومیة في الجزائر بوجه محتشم ، إذ تواجه عدة 

تمتع بها السلطة عوائق خاصة بالنظر إلى الصلاحیات الواسعة و الحساسة التي ت

التنفیذیة.

Le contrôle parlementaire sur les actes

gouvernementaux

Résumé

Les actes du gouvernement constituent une exception au

principe de légalité ,car ils ne sont pas soumis au contrôle

juridictionnel ,ils dérogent carrément du principe de légalité , mais

ils ont été soumis au contrôles du parlement par la constitution .

Il est donc nécessaire d’activer le principe de la séparation des

pouvoir en surement tous les obstacles qui entravent le contrôle

parlementaire .

Le contrôle parlementaire sur l’acte du gouvernement en Algérie

reste discret car il est confronté à plusieurs obstacles pour prendre

en compte les pouvoirs étendus et sensibles du pouvoir exécutif .
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